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 «بسم الله الرحمان الرحيم «

ُ بمَِا تعَْمَلُونَ خبَيِر  "  ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ واَلهذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ واَللَّه  "  يَرْفعَْ اللَّه
 الآية 10- سورة المجادلة

 

 اللهم الحمد و الشكر لجلال وجهك و عظيم سلطانك لإتمام نعمتك علينا في مشوار دراستنا.

لك الحمد و الشكر اذا رضيت، اللهم اجعلنا من الذاكرين و لك من الحامدين.اللهم لك الحمد حتى ترضى و   

  "" من لم يشكر الناس لم يشكر اللهأنقيل  
 " للسائلين ودروس للمعتبرين ةنحن طلاب الجامعة الجزائرية، و التي تعتبر آي" 

على د. كمون حسين  المشرف إلىالأستاذنتوجه بكل الشكر و التقدير إلاأنفلا يسعنا في هذا المقام   

و  إعطاءإضافةمن اجل و حرصه الشديد توجيهاته الصارمة بضميره المهني، على المذكرة  الإشرافقبوله 

 المذكرة. إتمام

قيمة على هذه  ملاحظاتلقبولهم المناقشة و ما سيبدونه من  اللجنة أعضاءالسادة  إلىالشكر الجزيل 

 الدراسة بغية تصويبها. 

عميدة كلية  رأسهامحند اولحاج البويرة و على  أكلي لجامعة شكر خاص م يتقدل تنا فرصةكما لا تفو

التي لم يحظى بها  % 20لنا فرصة الالتحاق بفئة  إعطائهاعلى  د. رحماني حسيبةالحقوق و العلوم السياسية 

 لعدم تعميمها على مستوى الجامعات الجزائرية. ،الكثيرين

 الطور الجامعي  من الطور الابتدائي الى الأساتذةالمعلمين و لكافةننسى توجيه الشكر  أنمن دون 

 علمهم خلالمسارنا العلمي.من  أفاضوايسهرون على خدمة التلميذ و الطالب،بما  الذين

 فلكم الشكر الجزيل منا و جزاكم الله خيرا عنا 

 

 

 

 ثناء و تقدير



 

 

 اهدي عملي المتواضع وثمرة جهودي:

اجتزنا الصعاب ببذل جهود و لكن طالما كان باقي في  نا الحياة فرصة حنانه لاحتوائنا،من أخذته المنية و لم تعط إلى

رحمه الله و اسكنه فسيح جناته.   أبي في المماتالقلوب,  

طبيبة و لكنها  ليست،تها قوة تسمح لي الاعتراف بذاتي,بسما، بين أحضانها و ترعرعت في حنانهإلى من تربيت   

،  ليست مهندسة و لكنها صححت كل  أخطائي، لم تكن يوما فيلسوفة و لكنها صوبت آلاميكل جروحي و  داوت

 التي أدين لها بكل حياتي. أمي الغاليةزلات لساني،  

ا، سعادة ، فكان وجوده وسيلة لحب الحياة، و الحديث مع روح تحبهو تعالى سندي في هذه الحياة بعد الله سبحانه إلى

 تعبيرا عن شكري لتحملك الكثير مني. زوجي العزيز، بأكملهاتغنيك عن الدنيا 

من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، مصدر شغفي للاطلاع على كل مافي الحياة، شموع تضئ  إلى

 .اريسو  اريناس، يوماس: أولاديدربي، و خريطة تبين مسار حياتي، ملاكي 

زوجته حميد،  الكبير أخينيابة عن أبي الذي لم تراه عيني ، در إلهامي و نجاحي في الحياةمص ،قدوتي ،إلى مثلي

 كل باسمه.أولادهجميع  والى ويزة

 .أولادهمو  زوجاتهم، جيلاليو  عبد العزيزأخوايإلى الشخصية، الرجولة و البساطة  

.أبنائهمو  أزواجهم، ناديةو  ذهبيةأخواتيالهدوء الثقيل و  القلب الكبير اللتان تحملان إلى  -  

 Younesطيرا من طيور الجنة  و س جدته، ذو مقام عند عائلته، ليصبح قمراأن، حبيب و أمهمن كان عزيز  إلى

A3zizen .رحمة الله عليك و ليجعلك شافعا لوالديك يا رب 

 الإمكاناللذان ساعداني قدر  ذهبيةو  عبد القادر"  كل باسمه، و خاصة والدي زوجي عكموشمن يحمل لقب "  إلى

 الله في عمرهم. أطالضغوطات الحياة،  لأتجاوزو المستطاع 

 الى الزميلة العلمي دليلة التي تكبدت  معي عناء انجاز المذكرة

 

الأصدقاءو الأحباءكل  إلى  

 كل من ذكره قلبي و لم يذكره قلميفي الأخير إلى 

 

 وأقول ما قال الشيخ الشعراوي: 

يا ابن ادم لا تحسبن العلم وحده، ينفع ما لم يتوج ربك بخلاق، ف إذا تقت فريق من قوم فقد اصطف اك مقسم الأرزاق ""   

ةوردي        

 الإهداء



 إهـــــــــــــــــــــداء
 

 )واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين( ...
 بسم الله خالقي وميسر أموري وعصمت امري لك الحمد والإمتنان 

لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها ان تكون لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق كان محفوفا بالتسهيلات 

 لكنني فعلتها

لى من بكل فخر أهدي هذا النجاح إلى من كلله الله بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء من دون مقابل إ

أحمل إسمه بكل إفتخار يامن كنت سندا لي ولا زلت الحمد لله إلى من غرس في روحي مكارم الأخلاق 

داعمي الأول في مسيرتي وسندي وقوتي وملاذي بعد الله، إلى فخري وإعتزازي إلى ابي الغالي الذي 

 ي عمراحصد الاشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم طاب بك العمر ياسيد الرجال وطبت ل

إلى ملاكي في الحياة قرة عيني واعز ما أملك غاليتي وجنة قلبي من جعل الله الجنة تحت أقدامها 

واحتضنني قلبها قبل يدها وسهلت لي الشدائد بدعائها إلى الشمعة التي كانت لي في الليالي المظلمة القلب 

 الحنون أمي العظيمة التي كانت بمثابة قدوتي ومعلمتي وصديقة أيامي

 إلى والدي الأخرين والدي زوجي" أبي رابح وأمي فتيحة" حفظهما الله ورعاهما وأبنائهم.

إلى قرة عيني وسندي وبهجتي وبلسم جراحي، وضوء أملي في ظلام اليأس إلى ملاذي، وركن الثابت 

 الذي لا يميل، إلى من كان الأول دوما في مساندتي وتشجيعي زوجي دمت قوتي وذخري في هذه الحياة

 

إلى ضلعي الثابت وأمان أيامي إلى من شددت عضدي بهم أخوتي وأخواتي أزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم 

 كل باسمه

 إلى من قاسمتني عبء البدايات وحلو النهايات زميلتي "مقران وردية"        

  وختاما، نسأل الله أن يتقبل منا سعينا ويبارك لنا فيه ونحمده حمدا جليلا ونصلي ونسلم على

 شفيع الأمة تسليما.

 دليلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : المختصراتقائمة 

 ص : صفحة

 متتالية ص ص : صفحات

 رطية الشعبية ئرية الديمق: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاج ر ج ج

 ق ج: قانون الجمارك 

 ق ا ج: قانون الإجراءات الجزائية

 ق ع: قانون العقوبات

 م ع: المحكمة العليا

 القسم الثالث: 3ق 

 غ ج م: غرفة الجنح و المخالفات
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انشأت بموجب المرسوم تابعة مركزيا إلى وزارة المالية، من بين الهيئات الإدارية الالجمارك  إدارة
المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك الجريدة  93/329التنفيذي رقم: 
و السلمي لإدارة الجمارك دون  اكتفى هذا المرسوم بسرد الهيكل الإداري 1 86الرسمية رقم:
دارة الجمارك و إلا أن قانون الجمارك جاء ليحدد المهام الأساسية لإ تعريفها،التطرق إلى 

 .2مسؤولياتها

المسافرين سواء و  وسائل النقلمجملها في متابعة حركة السلع و  الجمارك فيأهداف إدارة تتجلى 
إضافة إلى مهام الرقابة التي يؤديها هذا  الجمركي،أو الخروج من الإقليم في حالة الدخول 

الجهاز لمكافحة الجرائم بكل أنواعها، باعتبارها الممر الحتمي و الوحيد لكل المبادلات التجارية، 
 على هذا الأساس يعتبر قطاع الجمارك احد الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.

صدرا ماليا لخزينة الدولة تساهم بشكل كبير م والرسوم الجمركيةفيعتبر تحصيل الحقوق       
مواكبة جميع التطورات، الأمر الذي يؤكد أهمية الرقابة  والتنمية معفي تحريك عجلة الاقتصاد 

د الدولة يشكل نزيفا لموار  والرسوم الجمركيةالجمركية باعتبار أن أي تهرب من تسديد الحقوق 
 ونية المتاحة.محاربته بالطرق القانمما يستوجب التصدي له و 

التي ينص قانون تتولى إدارة الجمارك بتطبيقها و  لأنظمة التيالقوانين و لبذلك كل مخالفة و 
قامت المنازعة  الأخيرة". فمتى ثبتت  INFRACTIONالجمارك على قمعها يعتبر مخالفة " 

تحت  ،منه الأولالقسم  ،الفصل الخامس عشر في قانون الجمارك نظمها التي، و الجمركية
 .المنازعة الجمركيةعنوان: 

                                                           
المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك  1993ديسمبر  27في: المؤرخ  93/329المرسوم التنفيذي رقم:  -1

 .1993ديسمبر  30: المؤرخة في86الجريدة الرسمية رقم:

م، يعدل  2017فبراير سنة  16الموافق ل  1438جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  04/ 17قانون رقم من  03المادة  -2
، م، يتضمن قانون الجمارك 1979يوليو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  79/07ويتمم القانون رقم 

 م(. 2017فبراير سنة  19 ه الموافق ل 1438جمادى الأولى عام  22مؤرخ في  11عدد  جريدة رسمية)
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ما يسمى بمعاينة الجريمة الجمركية  ةتمر المنازعة بمرحلتين: مرحلة ما قبل المتابعة القضائي و
 و الكشف عنه بالبحث عن الغشمنها المنازعة الجمركية، التي تنطلق  ىو هي المحطة الأول

و محددين ن مؤهلي أشخاص إلىأسندت المهمة التي  العام،مميزة غير مألوفة في القانون  طرق ب
 لممارسة سلطة الضبط و المعاينة.  ،قانونا تحت طائلة البطلان

جمركية قبل الامتيازات الممنوحة لإدارة الجمارك وضعا حدا للمنازعة الو  ومن الصلاحيات
هي مرحلة المتابعة . لتأتي المحطة الثانية و جراءات المتابعة القضائيةإدخولها القضاء و 

 الحاسمة بحيث يتقرر فيها مال الجريمة.ضائية أين تدخل المنازعة الجمركية مرحلتها الق

تشكل هوسا كبيرا لما  أصبحت أينالجرائم التي تمس النظام العام  أخطرالجريمة الجمركية من و 
فطبيعة الجريمة الجمركية تحتاج  ،سلبي ينعكس على الحياة الاقتصادية للبلاد أثرلها من 

في  دالصّرامة والتشّدبنبرة الاتصاف  الجزائري  الجزائري المشرع  ألزمالذي الأمر بها،تعامل خاصا 
 .حقوق خزينة الدولةضمان و  حماية أحكامه الرّآمية إلى

لا على هذا المستوى من الأهمية والحساسية، ونظرا لخصوصية مما لا شك فيه أن عم 
دورا رياديا في الوقاية من  الإداراتالجمارك على غيرها من  لإدارةمنحت المنازعة الجمركية 

د العامة بخصوص تحصيل ضمن القواع مألوفةجرائم الغش الجمركي، بتمتعها بامتيازات غير 
لتحقيق أهدافها، أو اختيار طريق أسرع بوضع حد  القضاء إلىالمصادرات باللجوء الغرامات و 
 عن طريق المصالحة لتسوية النزاع بطريقة ودية.للمتابعة 

صلاحيات   دارة الجماركلإ منحالمشرع  كون النظريةالناحية البحث من  أهميةتبرز          
قواعده التي تمتاز بالصرامة من جميع مراحل المنازعة الجمركية وخصوصياتها و  واسعة في

الجمارك طرفا ممتازا في جعل من إدارة  ،تحديد المسؤولية وتقرير الجزاء ،الإثبات ،حيث التجريم
الباحثين  الموضوع الذي كان محل انتقاد .الحكم في أن واحدالنزاع، أين أصبحت هي الضحية و 

 المنازعة الجمركية.تساؤل المخالفين حول حقيقة مكانتهم في في هذا المجال و 

 الجريمة الجمركية التي تتطلب تعاملا خاصا طبيعة يعود إلى الناحية العمليةأما من        
وبات الجبائية بتقدير الغرامات توقيع العقن معاينة المخالفة، تكييفها و فإ مقارنة بالجرائم الأخرى،

المصادرات هي من اختصاص مطلق لإدارة الجمارك. صلاحية إدارة الجمارك في إنهاء و 
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المنازعة الجمركية بطريقة ودية وفي أي مرحلة كانت عليها المتابعة عن طريق المصالحة، 
مدى استقلال و  النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجمركيةعة العلاقة بين إدارة الجمارك و طبي

إضافة إلى تدخل إدارة الجمارك في صلاحيات النيابة  العمومية،الدعوى  هذه الأخيرة عن
العامة كالطعن في الإحكام القاضية بالبراءة. تعتبر أهم الدوافع لإظهار ما وراء نعت إدارة 

 " كطرف مدني ممتاز ".الجمارك 

 باعتبار ان موضوعيةالموضوع الدراسة منها  بنا لاختيار من العوامل التي دفعتو        
الجرائم التي تمس بالمال العام وتهدد استقرار الأمن الاقتصادي، أخطر الجريمة الجمركية من 

مادامت المنازعة الجمركية من المنازعات الإدارية التي لها خصوصياتها تمارسها إدارة و 
عن غيرها دراسة ما يميزها ان لا بد من تسليط الضوء عليها و فك للتنظيم الجمركيالجمارك وفقا 
 .من الإدارات

هي الرغبة الذاتية في إثراء هذا الجانب من الدراسات القانونية التي نادرا ما يتم  منها ذاتيةو ال
أهم الموضوعات القانونية التي لا تزال موضوع بحث ضيق في مجال من و  التطرق إليها،

وافية نظرة شاملة كافية و ثرة التعديلات لقانون الجمارك. وإعطاء بالرغم من ك .الإدارة تخصص
القضاء، أين ارتأينا أن يتضمن هدف تبيان مكانة إدارة الجمارك وسلطتها في اتجاه المخالف و ب

د امتيازاتها في الجانب موضوع دراستنا بتعليمات داخلية للإدارة الجمركية عن كيفية تجسي
لات الجديدة التي تضمنها بإدراج التعديزيادة على ذلك إمكانيتنا إثراءه و التطبيقي،العملي و 

 . قانون المالية وغيرها من القوانين

تبيان من خلال و  " " كطرف ممتازإبراز معنى إدارة الجمارك  إلىيهدف هذا البحث 
 ومنه حمايةالجمارك في مواجهة الجريمة الجمركية  والريادي لإدارةالدراسة المركز القوي 

الحقوق وتحصيل الذي لا ينحصر فقط بممارساتها أمام القضاء الاقتصاد والنظام العام، و 
الرسوم الجمركية، إنما تتميز في خصوصياتها في مرحلة معاينة المخالفة بالبحث عن الغش و 

العقاب. كل هذا و  التجريم من حيث التكييففة الطرق المتاحة، عبأ الإثبات والقوة الثبوتية، و بكا
، أين تتعدي المألوف حتى باستبعاد بعض المبادئ "يقيد العاملمبدأ " القانون الخاص تجسيدا 

القانون العام التي تؤدي إلى المساس بحقوق المتهم في مواجهته مع الإدارة وقواعد الدستورية 
 .الجمركية
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 بالرجوع إلى ما ذكر سابقا فان الإشكالية التي تطرح نفسها في موضوع الدراسة هي:

 القانون منحت لها امتيازات غير مألوفة في ممتاز " " طرف مدنيإدارة الجمارك    
 الممارسة؟ مشروعيةند إليه في ت، فما هو الإطار القانوني الذي تسالعام

تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين  إلىللإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه، اعتمدنا 
امتيازات إدارة الجمارك في مرحلة معاينة إلى ( الفصل الأول) أساسيين، نتطرق من خلال

لامتيازات إدارة الجمارك أثناء المتابعة فسنخصصه  ( الفصل الثاني)، أماالجمركية المخالفة
 القضائية.

من اجل أن يكون بحثنا العلمي مسطورا لهدف تقديم  إضافة علمية، أو إضاءة لحلقة 
مبهمة و حتى لكثرة الأسئلة محاولة منا إعطائها إجابة، فكان لا بد من البحث و التعمق في 
صلب الميدان من اجل الجمع ما بين النظري و التطبيقي، أين واجهتنا صعوبات شاننا شان أي 

كعدم تنوع الكتب المتخصصة في المادة الجمركية باعتبارها المرجع الأول  بحث علمي هادف،
المعتمد عليه، أو وجود مصادر غير محينة بتعديلات جديدة، و تبقى أهمها من اجل إرفاق 

صعوبة الحصول على الوثائق والمراسلات الداخلية موضوع دراستنا بالدلالة والبرهان واجهتنا 
 .حاولنا تقديم قدر المستطاع منها لسريتها وباعتبارها جد حساسةوكذا الأمثلة التطبيقية 

بعض المفاهيم  من خلال إدراج المنهج الوصفي كل من لدراسة الموضوع اعتمدنا     
المواد  والامتياز وعرضبصفة عامة قبل الدخول في الخصوصية  والمنازعة الجمركيةللمخالفة 

الوصول إلى  أجلومن  المنهج المقارن و.الدراسةالأساسية التي لها علاقة مباشرة مع موضوع 
أحكام القانون العام وتلك الواردة ضمن التشريع  بين مفاهيم المقارنةاعتمدنا  مغزى الدراسة

 الجمركي باعتباره قانون خاص.

لتبيان كيفية ممارسة إدارة الجمارك صلاحياتها في مجال  المنهج الاستقرائي التحليلي اما    
والتنظيمية  القانونية النصوص إلىالرجوع  ميدانيا، تمتطبيقيا و  كطرف ممتازالمنازعة الجمركية 

من طرف القضاء الجزائي من جهة ومن طرف إدارة الجمارك  المنازعة الجمركيةالمطبقة على 
وإرفاقها ممارسة الطعون  جبائية، إجراءاتائية، مع الاستعانة بأحكام جز  من جهة أخرى 

  إدارية تعليمات إدارية. بتعليمات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول
تيازات ادارة الجمارك في ام

المخالفة  معاينة مرحلة
 الجمركية
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 الفصل الأول: امتيازات إدارة الجمارك في مرحلة المعاينة 
لقد  والاقتصادي للدولة نظرا للخطورة التي تشكلها الجريمة الجمركية على الجانب الأمني

خول المشرع الجزائري بموجب قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب أعوان الجمارك من 
 الجمركيين.صلاحيات واسعة ينفردون بها لوحدهم، والمتمثلة في الحجز والتحقيق 

كما أجاز لهم اللجوء إلى نتائج التحري والتحقيقات التي يتولاها أعوان الضبطية القضائية  
، ذلك تحقيقا لمساعي ما هو معمول به في القواعد العامةلوفق  الاخرى  بومختلف الأسالي

. فالجريمة الجزائري إلى ضبط معالم هذه الجريمة التي باتت تهدد كيان الدولة بذاتهاالمشرع 
الجمركية تنشا بمجرد معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الجمركيين، والتي تتولد منها المنازعة 

 الجمركية.

لجمركية التي تشمل البحث عن بمعاينة الجريمة ا تبدأ المنازعات الجمركيةو بهذا فان 
 انتهاك على الدليل إقامة غش جمركي وجود إثبات في كان ولما الجريمة،والكشف عن  الغش
 أساسا، قد تم الاعتماد الجماركقانون  في أحكامها منظو  المشرع وضعها التي الحدود حرمة
 الازدواجية في البحث عن الغش و تعدد طرقه منها الخاصة بالتشريع الجمركي و الاخرى  على

فقد اولاها المشرع  في المنازعة الجمركية الأولىوباعتبار أن المعاينة المحطة م ذات طابع عا
عناية خاصة من خلال إضفاء القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية لتخفيف عبئ الاثبات على 

ومن هذا المنطلق ارك وكذا وضع حدا لها قبل ان تدخل مجال القضاء واجراءاتها, إدارة الجم
ومن )المبحث الأول(  امتياز الازدواجية في معاينة الجريمة الجمركيةإلى  ق ارتأينا أهمية التطر 

 )المبحث الثاني(.وذلك من خلال الى امتياز قاعدة الاثبات و القوة الثبوتية ثم سنتطرق 

 

 

 

 الجمركية يمةمعاينة الجر امتياز الازدواجية في  :الأول المبحث
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 طرق  على نص قد الجزائري  المشرع بالغة، فان أهمية ذات تعتبر الإثبات قضيةإن 
هذا  خصوصيات من تعد والتي الجمارك قانون  أحكام في الجمركية الجريمة لإثبات خاصة
 في حالات خاصة.وطرق أخرى تعتمد عليها 1كالجمار  إدارةومن صلاحية  الأخير

 )المطلب الأول(في مطلبين:  المبحث هذا بالدراسة نتناول أن وعلى هذا الأساس فضلنا
 هيف نتناول فإننا (الثاني ب)المطلأما  يتعلق بخصوصية البحث عن الغش بالطرق الخاصة

 خصوصية القواعد العامة في الاثبات.

 الخاصة البحث عن الغش بالطرق الأول: خصوصية  المطلب

الجمركي، سواء الحجز والتحقيق  بإجراءتتم معاينة الجريمة الجمركية بموجب القانون 
متلبس بها، أو غير متلبس بها، فيعد هذين الإجراءين الوسيلتين الأكثر  تتعلق الأمر بمخالفا

ملاءمة للبحث عن الجرائم الجمركية لما يوفراه من وقت وجهد وما يتضمناه من صلاحيات 
نتناول فيه  )الفرع الأول(لهذا قسمنا المطلب إلى فرعين  2فين بمباشرتهما.للأعوان المكل

فخصصناه لخصوصية إجراء التحقيق  )الفرع الثاني(خصوصية إجراء الحجز الجمركي أما 
 الجمركي.

 الحجز الجمركي إجراء خصوصية: الأولالفرع 

يعتبر للبحث عن الغش الجمركي، حيث  استعمالاهو الطريق الأكثر الحجز الجمركي 
هي جرائم  الجرائم الجمركيةلأن معظم  ،3في القانون العام الجريمةببمثابة إجراء التلبس 

                                                           
الطبعة الثامنة  ،الجمركية(، متابعة وقمع الجرائم وتصنيف الجرائم الجمركية فالمنازعات الجمركية )تعريبوسقيعة أحسن، -1

 .145ص  ،2016 الجزائر، للنشر، ةدار هوم
جامعة  ،استر في الحقوق والعلوم السياسيةإجراءات المتابعة في الجرائم الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الم غزالي مصطفى،-2

 .05،ص2017الجزائر،  مستغانم، ،الحميد بن باديس
م، 1966يونيو سنة  08ه الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  155-66قم أمر ر من الأمر رقم:  41تعرف المادة -3

عدد  الصادر في ج رم،  2021غشت سنة  25في مؤرخ ال ،21/11يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم أمر رقم 
التلبس كما يلي:" الجريمة المتلبس بها وهي على وجه الخصوص الجريمة  حالة،م 2021غشت سنة  26في  ةمؤرخ، ال65

 إرتكابها. المرتكبة في الحال أوعقب
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لذا فقد يقترن بتوقيف الشخص الذي حجزت لديه البضائع المتلبس بها، إلا أن  .1متلبس بها
 .المشرع الجزائري لم ينظم هذه المسألة بدقة

الحجز الجمركي ينصب عموما على البضائع التي تشكل جسم الجريمة، ان  الملاحظ
فإن هذا الأخير يعتبر دليلا  ،وبمجرد تحرير العون المكلف بالتحري أو المراقبة لمحضر الحجز

إجراء  اهذا كمبدأ عام، إلا أ ن هناك بعض الحالات التي يتعذر فيه. على قيام هذه الجريمة
نصب االجريمة للحجز، في هذه الحالة يتم معاينة الأشياء التي الحجز بسبب عدم قابلية محل 

 صفة في نحصرفالحجز الجمركي ي2عليها الحجز فقط وتحرير محضر الحجز الخاص بها.
فيما  ه، وهذا ما سنبينالحجز عند بها يقومون  التي ذاالمهامكو  بالحجز الذين يقومون  الأشخاص

 يلي: 
 ز                                        الحج بإجراءالمؤهلين للقيام  الأعوان: أولا

تدخل في نطاق مهام كل من أعوان الجمارك  ة اجراء الحجز الجمركيصلاحية ممارس ان
الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون  ضباط وأعواندون تخصيص، ولا تمييز بينهم، 

، الرتب والوظائفمييز من حيث ، أعوان مصلحة الضرائب من دون ت3الإجراءات الجزائية
الأعوان المكلفون بالتحريات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش التابعين لوزارة 

وحسب ما  4.الوطنيع التجارة، أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ التابعين لوزارة الدفا
القضائية كانت الفئات الأربعة الأولى تدخل ضمن تعريف الشرطة 5ي قانون الجمارك هو وارد ف

                                                           
مقدمة من أجل نيل شهادة الماجستير تخصص قانون الدولة  التقليد، مذكرةالجمركي لمكافحة  نسرين، التدخل بلهواري -1

 .59 – 58، ص2009الجزائر، سنةخدة، الحقوق جامعة يوسف بن  العمومية، كليةوالمؤسسات 

 .148، ص ، المرجع السابقبوسقيعة أحسن-2

الجزائر،  ،، عين مليلةىصقر نبيل، الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاصة، الجريمة الضريبية والتهريب، دار الهد-3
 .143ص، 2013، 1طبعة

 السالف الذكر.قانون الجمارك، معدل و متمم، من ، 09 01الفقرة  241المادة - 4
 ، السالف الذكر. قانون الجماركمن  ، 01الفقرة  241المادة -5
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ن هذه المادة أوردت أ، وما يمكن ملاحظته كذلك 1ي قانون الاجراءات الجزائيةكما هي معرفة ف
كلمة " أعوان " مما يتضح معه أن المشرع الجزائري قد وسع في مجال إضفاء صفة الضبطية 

المخالفات  وإثباتان الشرطة والدرك من ملاحقة القضائية، وسمح لكل عون جمركي وأعو 
 .2الجمركية عن طريق إجراء الحجز

 محضر تحرير و معاينة بالإضافة إلى المعاينة فيها يتم التي والأماكن لحالاتفبالنسبة ل
 العين ءمر  المتابعة على حالة في ذلك يتم أن فيمكن الجمركية، بالجرائم التلبس حالة في الحجز
 النطاق بدأت في قد العين مرأى على المتابعة بأن المحضر يبين يجب أن الحالة هذه وفي

 بوثائق غير مصحوبة كانت البضائع وأن الحجز وقت في انقطاع دون  استمرت وأنها الجمركي
 3الجمركي. طبقا للتشريع القانونية لحيازتها إثبات

 وهذا4 افور  الحجز محضر تحرير إلزاميةفهنا أما عن المدة الممنوحة لتحرير المحضر 
 محلا قابلية لعدم جمركي مكتب أقرب إلى المحجوزة والوثائق النقل ووسائل توجيه البضائع بعد

سواء في ، 5رالغي أو المخالف حراسة تحت البضائع هذه وضع يجب ولكن للحجز لجريمة
المؤتمن على ويكون قابض الجمارك المكلف بالمتابعات عادة هو  .أماكن الحجز أو غيرها

 .البضائع المحجوزة

 يتضمنالشروط الواجب توفرها في محضر الحجز تحت طائلة البطلان، ان بين ومن 
مادية  بإثبات وذلك والبضائع المخالفين بمعرفة تسمح التي البيانات،و  المعلومات جميع

 مضمون  حولجاء به المرسوم التنفيذي المتعلق بالمحاضر الجمركية هذا ما  ،المخالفة
                                                           

 .150و148صص السابق،المرجع  بوسقيعة أحسن، -1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون  الجزائري،البحث عن الجرائم الجمركية وإثباثها في ظل القانون  حسيبة،رحماني  -2
 .10سنة، صالأعمال، بدون 

 ، السالف الذكر.معدل و متمم قانون الجمارك،من  250ر المادة انظ-3
سعدي رفيق، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  - 4

 .20، ص2018لخضر، الوادي، الجزائر،  الشهيد السياسية، جامعة
 13، ص2012زعرور. أحمد، دليل العون الجمركي، في المنازعات الجمركية، المديرية العامة للجمارك، الجزائر، جوان - 5



 المخالفة الجمركية مرحلة معاينةالفصل الأول: امتيازات إدارة الجمارك في 
 

 
11 

المخالف حتى يوقع عليه مع تسليمه نسخة منه،  ىعل . ووجوب قراءة المحضرمحاضرالحجز
يتم تعليق نسخة منه  ،اثناء تحرير المحضر او رفضه التوقيعوفي حالة غياب هذا الأخير 

ساعة على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك لمكان تحريره، أو في مقر  24خلال 
 .1المجلس الشعبي البلدي عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره

تفرضها المادة  إجراءات ثمة نأ إلى الإشارة من بد فلا المذكورة سالفا البيانات على فضلا
 المحضر إتمام قبلهو اجراء تلزم على الاعوان المحررين للمحضر و 2انون الجماركقمن  246

لتحل محل وسيلة كفالة ايداع  تحتعن وسيلة النقل المحجوزة  اليد رفع بعرض على المخالف
 النية حسن للمالك الناقل وسيلة عن اليد رفع يمنح انه . كما تشير المادة على3النقل المسترجعة

 للقوانين وفقا بالمخالف ربطه إيجاري  قرضو إيجارا  أو نقل ابرم عقد والذي كفالة وبدون 
 .4السارية والأنظمة

 هي النقل وسيلة على منح رفع اليد المشار اليه سابقا عندما تكون  ءإلا أنه ورد استثنا
، صنعت او هيئت او كيفت او وجهت من اجل إخفاء البضائع او قد استعملت الجريمة محل

 من قانون الجمارك. 1الفقرة  21مفهوم المادة  لنقل البضائع المحظورة حسب

 الحجز إجراء إطارفي  للأعوانثانيا: السلطات المخولة 

                                                           
، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز و محضر المعاينة 20218نوفمبر  26، المؤرخ في: 301-18المرسوم التنفيذي رقم -1

 .2018ديسمبر سنة  05، الصادرة في: 72، العدد المتعلقين بالجرائم الجمركية، المنشور في ج ر ج ج
 .77، ص 1حق رقم الملانظر كذلك شكل محضر الحجز في  -   

، السالف الذكر، على: " يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة معدل و متمم قانون الجمارك،من  246تنص المادة  -2
المحضر، ان يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة الوطنية لحراس السواحل، الذين يقومون بالحجز قبل ختم 

 للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع او إيداع قيمتها......"
على: " يجب على أعوان الجمارك وأعوان ، السالف الذكر،  قانون الجمارك، معدل و متمممن  246تنص المادة  - 3

ومون بالحجز قبل ختم المحضر، ان يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل المصلحة الوطنية لحراس السواحل، الذين يق
 النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع او إيداع قيمتها......"

 السالف الذكر. قانون الجمارك،من  246انظر نص المادة  - 4
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يتمتع الأعوان المؤهلون بسلطات واسعة في مجال معاينة الغش الجمركي عن طريق هذا 
 . 1سواء كان ذلك اتجاه الأشخاص أو البضائع. الإجراء،

 سلطاتهم اتجاه الأشخاص /1
الامتيازات الممنوحة لإدارة الجمارك لمحاربة الغش الجمركي إضفاء نوعا ما صفة من 

 الضبطية القضائية التي تظهر أساسا في توقيف الأشخاص وتفتيش المنازل.

 توقيف الأشخاص  أ:
 241يستند أعوان الجمارك ممارسة حق توقيف الاشخاص على ما جاءت به المادة 

              القيام بتوقيف المخالفين في حالة التلبس  على امكانيةقانون الجمارك الفقرة الثالثة منه 
في  المنصوص عليها القانونية ، مع مراعاة الإجراءات2و إحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية 

إلى  لاخيرفيما يخص هذا اأنه  ، الاقانون الإجراءات الجزائية ، في مجال التوقيف للنظر
دون  لضباط الشرطة القضائية وحدهمفقط جائز  إنهف من قانون الإجراءات الجزائية 51المادة 
نفس ومن ثمة فلا يجوز لأعوان الشرطة القضائية الآخرين توقيف الأشخاص للنظر،  غيرهم،

توقيف الأشخاص  بصلاحيةكونهم لا يتمتعون  الجمارك.الحكم ينطبق أيضا على أعوان 
 .3و عليهم اقتياده فورا إلى وكيل الجمهورية  للنظر، الجمركيةالمرتكبين لجريمة 

 
 تفتيش المنازل  ب:

                                                           
قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، سعدانة العيد، الاثبات في المواد الجمركية، دكتوراه في القانون،  -1

 46، ص 2006الجزائر, 
 .76سابق، ص نسرين، مرجع بلهواري -2

 

ص  ،2013الجزائر  ،2013الطبعة السادسة  والنشر والتوزيع،دار هومه للطباعة  الجمركية،المنازعات  أحسن، بوسقيعة-3
155. 
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في إطار مكافحة الغش الجمركي عن طريق إجراء الحجز الجمركي يميز قانون الجمارك  
 الجمارك.من قانون  02فقرة  47عليه المادة  نصتحسب ما  ،1المنازلبين حالتين عند تفتيش 

المنازل محل معاينة جريمة متواجدة داخل النطاق الجمركي فتتمثل الأولى في تفتيش  
عوان الجمارك المؤهلين بتفتيش منحت صلاحية لأللبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا 

 أحدهم الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على أن يرافق الحصول على المنازل بعد
 مأموري الضبط القضائي.

وصلاحية محل معاينة جريمة متواجدة خارج النطاق الجمركي تتمثل في  أما الحالة الثانية
التي تمت معاينتها على مرأى العين دون انقطاع  للجريمة ئيةاستثنافي حالة هذه المنازل  تفتيش

النيابة العامة فورا  وبعد إبلاغفي منزل أو في بناية توجد خارج النطاق الجمركي  والتي أدخلت
عن فتح الأبواب يمكن لأعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور  وعند الامتناععن ذلك، 

 .2مأموري الضبط القضائي أحد
 تجاه البضائعا سلطاتهم /2

يمنح قانون الجمارك للأعوان المؤهلين في إطار البحث عن الغش الجمركي حق تفتيش 
ل التي تحوي البضائع كما يعطي لهم حق حجز البضاعة محل الجريمة البضائع ووسائل النق

 النحو التالي:  ومصادرتها علىووسائل النقل المستعملة 
 حق تفتيش البضائع ووسائل النقل أ:

                                                           
صرامة احكام التفتيش في الجريمة الجمركية، مجلة صوت القانون، جامعة يحي فارس، زيان محمد امين، قادري توفيق،  -1

 .946، ص 2019، نوفمبر 2، العدد 6المدية، المجلد 
 خدة، الجزائر، مذكرةالحقوق جامعة يوسف بن  المقلدة، كليةالجمركية من المنتوجات المستوردة  ياسين، الحماية سيدومو-2

 .81، ص2016وحماية المستهلك، سنةقانون المنافسة  الحقوق، فرعتير في مقدمة لنيل شهادة الماجس
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للكشف عن جميع أوجه الغش الجمركي منح المشرع الفحص والمراقبة الجمركية في إطار 
 41بالرجوع إلى نص المادة  البضائع ووسائل النقل تفتيش لأعوان الجمارك أهلية الجزائري 
قانون الجمارك أعوان الجمارك من إعطاء الأوامر  43كما مكنت المادة الجمارك، قانون 

وفي سبيل ذلك فلهم أن يستعملوا جميع الوسائل  لأمرهم، وجوب الامتثاللسائقي وسيلة النقل و 
 المادية لجبره على الامتثال. 

 تفتيش السفن الراسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي   ب:

بالنسبة للتفتيش السفن فهي مهمة أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ اذ يقومون   
بتفتيش كل السفن الموجودة في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي دون تمييز بينهم السفن 

بابة السفن بفتح سفنهم وغرفها وخزائنها وكذلك الطرود من حيث وزنها أو حمولتها، ويلتزم ر 
 .1المعينة للتفتيش بمجرد طلب أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل وأعوان الجمارك

 الجمركي  التحقيقخصوصية اجراء : الثاني الفرع

و لكن انتشار ، الحجز إجراءبعد  إليهاستثنائيا يتم اللجوء  أمراكان التحقيق الجمركي 
 أساليبتفنن في ال إلى أدىو التطور العلمي الذي  الأخيرةالتحقيقات اللاحقة في السنوات 

الجمارك من مصلحة لتفتيش  إدارةلاسيما بعدما تحولت  أساسيا،التحقيق  إجراء أضحىالغش 
 و و هي المهمة التي تتطلب وقتا ,2جهاز للبحث و الكشف عن شبكات الغشإلى الحقائب 

 أنها)من قانون الجمارك  252 المادة فيالجزائري  المشرع عليه نص جهدا و كفاءات عليا.

                                                           
 .156ص  ،الطبعة السادسة، المرجع السابق الجمركية،المنازعات  أحسن، بوسقيعة -1
المتعلق  06-05توفيق سلامة، دور إدارة الجمارك في اثبات الجريمة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الجزائري والامر رقم:  - 2

 .138-137، الجزائر، ص 2014، افريل 18بمكافحة التهريب، مجلة الفقه والقانون، العدد 
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الكشف عنها اثر التي يتم  أوبحتة و هي الجرائم الغير المتلبس بها  مادية وقائع بإثبات تتعلق
 .1المعاينة بإجراءالسجلات, وبعض حالات التلبس( على هذا يعرف معاينة الوثائق و 

كما يعرف على انها مجموعة إجراءات يهدف من ورائها لجمع أكبر قدر من الأدلة التي 
تسهل و تساعد في الكشف عن الجريمة، و هذا يدخل ضمن مهام الشرطة القضائية في اطار 
التحريات العادية التي يباشرها ضباط و أعوان الشرطة القضائية بمجرد علمهم بحصول الجريمة 

ليمات وكيل الجمهورية او من تلقاء انفسهم، و يخضع هذا التحقيق لأحكام سواءا من خلال تع
 .  2قانون الإجراءات الجزائية

 الجمركي التحقيق لإجراءأولا: الأعوان المؤهلون 

 وفقا وذلك سواهم دون  الجمارك إدارة لموظفي الجمركي بالتحقيق حق القيام المشرع خول
 المادة اشارت اليهما حالتين بين نميزفإننا  .من قانون الجمارك 48المادة حددتها التي للشروط

 .3من قانون الجمارك 252

 إدارة أعوان لكافة يجوز فهنا عادي جمركي بتحقيق الأمر ماتعلق إذافالحالة الأولى 
 به. القيام الجمارك

 ق.ج1/48المادة  الحسابية السجلات و الوثائق بمراقبة الأمر ماتعلق إذا أما الحالة الثانية
 بمهام المكلفين الأعوان وكذا رقابة، ضابط رتبة لهم الذين الجمارك لأعوان إجرائه سلطة أعطت

 فرقة ضابط لهم رتبة الذين الجمارك أعوان قيام إمكانية ق.ج: إعطاء 48/01ادة لما قابضال

                                                           
نيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون بليل سميرة، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، مذكرة ل - 1

 .55، ص2013 الجزائر، الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
رحماني حسيبة، البحث عن الجرائم الجمركية واثباتها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -2

 .46، ص 2007قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  فرع
يمكن لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة " السالف الذكر والتي تنص:  ،معدل و متمم قانون الجمارك،من  01-48المادة  - 3

طالبوا بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مفتش على الأقل والاعوان المكلفين بمهام القابض، ان ي
 ال وعقود النقل والدفاتر والسجلات.مصلحتهم في الفواتير وسندات التسليم وجداول الارس
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 من أمر مكتوب وفق بالتصرف يقوموا أن اهمو  شرطين بتوافر ولكن المهام بهذه القيام إمكانية
 .1المعنيين المكلفين أسماء الأمر يتضمنوأن الأقل  على رقابة ضابط رتبة له جمركي عون 

 الحجز طريقة شأن شأنها المعاينة طريقة أي بها المتلبس غير الجرائم إثبات طريقة إن
 تتعلق التي البيانات جميع المحضر هذا ويتضمن المعاينة محضر تنتهي بتحرير أن يجب

.الجمركية المخالفة بمرتكب
ارتكابها،  وزمان مكانوكافة المعلومات الأخرى المتمثلة في:  2

، 3وصفها وكذا المحتمل للوثائق الإدارية الحجز إقامتهم وكذا المحاضر المحررين ورتبأسماء 
 أجريت الذين تقمعها الأشخاص التي والنصوص خرقها تم التي التنظيمية أو التشريعية الأحكام
 المحضر قروا أنهم فيه بينوا أني المحضر محرري  على يجب كما، التحري و  المراقبة عندهم
 وقوعها بمجرد تمت ملاحظة أي ذكر الجمركي مع المخالف للنظام الفعل مرتكبي أبلغوا وأنهم

  .4المخالفين كعدم حضور

 التحقيق الجمركي إجراء إطارفي  للأعوانالمخولة  تثانيا: السلطا

تمت  التي المعاينات طبيعة" الأماكن وتفتيش الأشخاص سماع في الحق الجمارك لأعوان
 " الأشخاص سماع بعد أو للوثائق المراقبة بعد إما المحصلة والمعلومات

الأشخاص  سماع في الحق لهم المعاينة محاضر محرري  أن شفكيستومن جهتها 
 تجيز أنها فضلا هذا الخاص( أومن القانون العام  والمعنوية سواءالطبيعية  الأشخاص)

 إلى راجع وهذا المنازل تفتيش للجمارك العام المدير طرف من المؤهلين الجمارك لأعوان

 .الغش عن والبحث الجرائم ضبط في الجمارك إدارة تلعبه الفعال الذي الدور

                                                           
للنشر      بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم ومعاينتها، " المتابعة والجزاء "، دون طبعة، دارهومة - 1

 .164، ص 2005والتوزيع، الجزائر، 
، ص 2018، ماي 5قاضي امينة، خصوصية المحاضر الجمركية، مجلة الراصد العلمي، جامعة الجيلالي لياس، العدد -2

167-168. 
 .81فحة، ص02حق رقم: انظر شكل محضر المعاينة في المل -3

 .82، ص03، رقم محضر المعاينة في الملحقانظر شكل  - 4
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يرمي اجراء تفتيش المساكن الى اظهار حقيقة جريمة معينة وقعت بالفعل، ونظرا لكون 
الاجراء يمس كرامة الافراد، وضعت عدة قيود لمباشرته اذ يجب على القائم بالتفتيش اجراء هذا 

التفتيش في مسكن الشخص بحضوره وتحت اشرافه مع احترام المدة الزمنية المحددة من قبل 
 8صباحا ولا بعد  5المشرع لمباشرة التفتيش، فلا يجوز البدء في تفتيش المنازل قبل الساعة 

 والحجز علىحق الاطلاع  من قانون الجمارك 04الى  01-48المادة فحسب ، 1مساءا
 :في لاسيما ،وهذا2قالوثائ

 مؤسسات ومحلات الجويةو  البحرية الملاحات شريكات بمكات ،الحديدية السكك محاطات

 النقل وسائل بكل الطرود وإرسال وتجميع باستقبال المكلفة السريع النقل تالبرية، وكالا النقل
 ،الجمارك لدى والوكلاء العبور وكلاء ىلد ،البحريين والسماسرة الحمولة وأمناء الجهازين لدىو 
 الحقيقيين المرسلين أو إليهم المرسل لدىالعامة،  تالمستودعاو  والمخازن  وكلاء الاستيداع ىلد

المسورة  بتقديم المكلفة والدواوين المحاسبة وكالاتوفي الجمارك  لدى بها المصرح للبضائع
3المجلات من غيرها أو المجال الجبائي أو التجاري  المجال في للمدينين

. 

 للمخالف منه نسخة تسلم أوان فورا المعاينة محضر يحرر أن يشترط لا القانون  أن نلاحظ

 الوقت من مدة تحريره تم ولو سليما المحضر يكون  ثم ومن الحجز لمحضر هو مقرر بالنسبة كما

 .4" للجريمة بعد المعاينة

ففي  ،الاطلاعويختلف الحجز الجمركي عن الحجز المنصب على الوثائق خلال عملية 
فقط على  ينحصرهذا الأخير لا يشترط لممارسته أن يتم ضبط جريمة جمركية ما، ومحله 
سواء كان  ارتكبتالوثائق دون البضائع، في حين أن الأول يفترض أن جريمة جمركية ما قد 

                                                           

.80المرجع السابق، ص  ،البحث عن الجرائم الجمركية و اثباتها في ظل القانون الجزائري  رحماني حسيبة، -  1 
 ، السالف الذكر.قانون الجماركمن  48انظر المادة  - 2
 ,263ص  قاضي امينة، خصوصية المحاضر الجمركية، المرجع السابق. - 3
 .183جع السابق، ص بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية، المر  - 4
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، كما أن صلاحية ممارسته تدخل في 1متلبسا بها أولا، ومحله يشمل البضائع والوثائق معا
 .الجمارك دون تخصيص مهام كلمن أعواننطاق 

 بالطرق العامة الجمركي البحث عن الغشامتيازات : الثاني المطلب

الجمركيين.  والتحقيقالحجز  إجرائيلم يتم حصر طرق البحث عن الجرائم الجمركية في 
الشرطة تحقيقات  أهمها الأخرى البحث عنها بالطرق  أجازتبل  من قانون الجمارك 258 المادة

 والتصريحات الوثائق وغيرها منالجزائية  الإجراءاتعليها في قانون  صالمنصو  القضائية
-23المؤرخ في  06-05رقم  الأمرجهته نص  ومن الأجنبية. السلطات منعليها  المتحصل

تحرر خاصة من  أساليب إلىاللجوء  إمكانية إلىالمتعلق بقانون مكافحة التهريب  08-2005
)الفرع المتمثل في  النطاق وفق هذا المطلب أهمسنتطرق على  اجل معاينة جرائم التهريب. فإننا

 )الفرع الثاني(ما خصوصية ازدواجية البحث باللجوء للتحقيقات الشرطة القضائية ا الأول(
سنتطرف فيه الى الاستعانة بالوثائق الصادرة عن السلطات الأجنبية وفي الأخير )كفرع ثالث( 

 سنتطرق الى الأساليب الخاصة بالبحث في جرائم التهريب.

 خصوصية ازدواجية البحث باللجوء للتحقيقات الشرطة القضائية : لالفرع الأو

 العامة للقواعد اتطبيق الإجراءات الجزائية قانون  في عليه المنصوص التحري و البحث  إجراء وهو
 القول يمكن قانون الإجراءات الجزائية نم 65 إلى 63من المواد في عليها المنصوص للإثبات

 أو تعليمة شكوى  أو خطر أي بمجرد تحقيقا تباشر القضائية أن الضبطية مصالح بإمكان بأنه
 2.الجمهورية وكيل من

 الإجراءالمؤهلين للقيام بهذا  نأولا /الأعوا

                                                           
، السنة أبريل 18، مجلة الفقه والقانون، العدد -دراسة مقارنة  –مداح حاج علي، معاينة الجرائم الجمركية مداح حاج علي، -1

 .211ص  ،2014

 السالف الذكر.الإجراءات الجزائية،  قانون  المتضمن 155-66رقم  من الامر 65الى  63انظر المواد  - 2
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هذا و  القضائية الضبطية صفة له كل منو  القضائية الشرطة ضباط العملية بهذهم يقو 
 وكيل السيد إخطار منالضوابط والإجراءات القانونية و  القواعد مراعاة مع طبقا للقانون 
 .1المرتكبةبالجرائم الجمهورية 

 للأعوانالسلطات المخولة /ثانيا 

 ومعاينتها والإطلاع المساكن تفتيش وكذا بالغش القائمين مطاردة صلاحية لهم أن كما
 النظر المخالفين تحت حجز لها يمكن كما الإثبات كسندات لأشياء وحجزا وحجزها الوثائق على
 2للتجديد. قابلة ساعة 48 لمدة اهذو  لأصلية اختصاصاتهما من يعتبر الذي

 بأدلة الأخذ على القضاة تحث التي العليا المحكمة عن صادرة قرارات عدةهناك  أن كما
شهادات الشهود أو  أو المتهمين اعترافات سواء ج إ..ق في عليها المنصوص الأخرى  الإثبات
 .3القرائن

 أنها أساس على القضائية الخبرة على الجمركية الجريمة إثبات في الاعتماد يمكنكما أنه 
 إلى بالرجوع أنه حيث الإثباتية قيمتها وحدد القانون  عليها نص التي الإثبات من وسائل وسيلة
 الجهة ما رأت إذا ): أنه على تنص أنها نجد الجزائية الإجراءات من قانون  219 المادة

من  156ىال 146المواد في عليه منصوص ما هو إتباع خبرة فعليها إجراء لزوم القضائية
 .4(قانون الإجراءات الجزائية

 لتهريبا ظاهرة لتطور نظرا الجمركي مجال الإثبات في الوسيلة هذه اعتماد أهمية "تكمن
التي لم تبرز في  التعاون الدولي بتعزيز أخرى  جهة ومن جهة، من المنظمة والجريمةالدولي 

                                                           
أحلام، نويرة ايمان، اليات مكافحة الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  حمودي - 1

-2022صص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، خالحقوق، ت
 .22-21، ص 2023

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. السالف الذكر 155-66رقم  من الامر 65ـ51 دأنظر الموا-2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. السالف الذكر. 155-66رقم  من الامر 216إلى 212أنظر نص المواد  - 3

 

المهدي. حماشي ربيع، الاثبات في الجرائم الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  مهديوي  -4
 .34ص، 2015السياسية، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 
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جريمة عابرة  إلىلم يعد كذلك في وقت تحولت فيه الجريمة الجمركية  الأمر نإسابقا، فالجزائر 
التفتح  على التشجيع قصد الدول، والمستندات بينتبادل المعلومات  للبلدان مما يستدعي

 ."1البضائعو  الأشخاص لحركة الدائمة المراقبة وكذا الاقتصادي

 الفرع الثاني: خصوصية ازدواجية البحث بالوثائق الصادرة عن السلطات الأجنبية

والشهادات بالمعلومات  المتعلقة المخالفات في معاينة كإدارة الجمار  تعتمد أن يمكن
 كوسيلة الأجنبية البلدانتضعها سلطات و  تسلمهاالأخرى التي  الوثائقغيرها من و  والمحاضر

 من قانون الجمارك. 02-258عليه المادة  ت، وهذا ما نصإثبات

 التهريب ظاهرة لتطور نظرا الجمركي مجال الإثبات في الوسيلة هذه اعتماد أهمية تكمن
الدولي التي لم تبرز في  التعاون  بتعزيز أخرى  جهة ومن، جهة من المنظمة والجريمةالدولي 
جريمة  إلىلم يعد كذلك في وقت تحولت فيه الجريمة الجمركية  رفان الأم، 2سابقاالجزائر 

التفتح  على التشجيع قصد الدول، والمستندات بينعابرة للبلدان مما يستدعي تبادل المعلومات 
3البضائعو  الأشخاص لحركة الدائمة المراقبة وكذا الاقتصادي

. 

 البحث في جرائم التهريب ةخصوصي :الثالثالفرع 

البضائع او  من قانون الجمارك هو إستيراد 324التهريب حسب ما نصت عليه المادة 
الى  221-64-62-60-51-25تصديرها خارج مكاتب الجمارك وكل خرق لأحكام المواد 

من هذا القانون، أو تفريغ أو شحن البضائع غشا أو إنقاص من البضائع  226مكررو 225
.العبورالموضوعة تحت نظام 

 

المتعلق بالتهريب " تعتبر كل حيازة  06-05من الامر  11كما جاء في نص المادة  
من الامر  06-05من الامر  32كذلك في المادة  4لوسيلة نقل او مخزن قرينة للتهريب"

                                                           
 .155، الجزائر، ص 2013، الطبعة السادسة، بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية، دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع - 1
 .264قاضي امينة، خصوصية إجراءات البحث والتحري، المرجع السابق، ص  - 2
 .50، ص ، المرجع السابقبن حفصي امال -3
 ، المتضمن قانون التهريب، السالف الذكر.06-05 رقم: من الامر 11انظر المادة  - 4
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التهريب على أنه كل دخول او خروج للبضائع عبر الحدود الوطنية خارج  فالذكر عر  السالف
من الامر السالف  06-05من الامر  32ت المادة عليه المادة المكاتب الجمركية، وقد نص

 . 1الذكر

أساليب  اللجوء إلىمن الأمر المتعلق بمكافحة التهريب على إمكانية  33نصت المادة  
، وبالرجوع 2طبقا لقانون الإجراءات الجزائيةوذلك تحري خاصة من اجل معاينة جرائم التهريب 

 12/12/2006في المؤرخ  22-06المعدل بموجب القانون رقم قانون الإجراءات الجزائية  إلى
إلى أساليب تحري  معينة، اللجوءفي جرائم  وقاضي التحقيقنجده يجيز لوكيل الجمهورية 

 ولكن بشروط. خاصة 

 التحري الخاصة أساليب :أولا

يلجأ وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الى أساليب التحري الخاصة في حالة ما اقتضت 
 65مقتضيات التحقيق المرتبطة بجريمة معينة، وذكر المشرع مختلف هذه الأساليب في المواد 

وهي على النحو التالي: تسجيل من قانون الإجراءات الجزائية  18 مكرر 65الى  5مكرر 
 .3الأصوات، التقاط الصور، اعتراض المراسلات والتسرب

                                                           
مختار، مكافحة التهريب " الغش الضريبي ومكافحة  التهريب"، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزائر،  بورماد - 1

 .301، ص 2009
السالف الذكر على انه " يمكن اللجوء الى أساليب تحري خاصة من اجل معاينة  06-05من الامر  33تنص المادة  - 2

 لقانون الإجراءات الجزائية ". الجرائم المنصوص عليها في هد الامر وذلك  طبقا
: " إذا انه علىالسالف الذكر، الإجراءات الجزائية،  قانون  المتضمن ،155-66رقم  من الامر05مكرر  65تنص المادة  - 3

اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها او في التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات او في الجرائم المنظمة العابرة 
حدود الوطنية او الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال او الإرهاب او الجرائم المتعلقة لل

 بالتشريع الخاصة بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص ان يأذن بما يأتي:
 لكية واللاسلكيةاعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الس -
وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سرية  -

من طرف شخص او عدة اشخاص في أماكن خاصة او عمومية او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص يتواجدون في مكان 
 خاص......".
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ب مجموعة من الأجهزة والتقنيات هذه العملية من خلال تركي م: تتتسجيل الأصوات-1
المبتكرة التي تسمح بالتقاط الصوت والمحادثات المتفوه بها منت طرف شخصا أو عدة 
اشخاص سواء تواجدوا في مكان عام او خاص، حيث يباشر هذا الإجراء بدون معرفة الشخص 

 .1المطبق عليه

الصور لشخص أو الأمر بوضع تقنيات خاصة تسمح بالتقاط  ق: يتعلإلتقاط الصور-4
مكرر  303عدة اشخاص يتواجدون في مكان معين وبدون علم المعني بالأمر، وتنص المادة 

 وبغرامة منسنوات  03الى  أشهر 06من قانون العقوبات على انه " يعاقب بالحبس من 
دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية  300.000دج الى  50.000

خاصة او سرية بغير اذن  أحاديثبالتقاط او تسجيل او نقل مكالمات او  وذلك إماتقنية كانت 
صاحبها او رضاه أو عن طريق التقاط او تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، 

 بغير اذن صاحبها او رضاه.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها 
 .2للجريمة التامة ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائيةالمقررة 

عملية تتم من خلال مراقبة سرية للمراسلات اللاسلكية أو  و: وهإعتراض المراسلات-3
السلكية في إطار البحث والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص 

ة عن طريق اعتراض أو تسجيل أو نسخ المشتبه فيهم في ارتكاب الجريمة، وتتم هذه المراقب
 المراسلات.

: ويعرف بقيام الضابط أو عون من الشرطة القضائية بمراقبة الأشخاص الذين التسرب-4
اشتبه بهم بارتكاب جريمة، وذلك تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية الذي ينسق العملية 

                                                                                                                                                                                             

، السالف الذكر على: " الإجراءات الجزائية قانون  المتضمن 155-66رقم  من الامر 18مكرر  65انظر كذلك المادة  - 
 يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية."

 .166يف الجرائم الجمركية، المرجع السابق ص بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية، " تعريف وتصن - 1
، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم 1966يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم مكرر من  303انظر نص المادة  - 2

 .م 2021ديسمبر سنة  29مؤرخ في  99عدد الصادر في ج ر، م،  2021ديسمبر سنة 28المؤرخ في  14-21بالقانون 
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باستخدام هوية مستعارة أو يقوم ولتحقيق هذا الغرض يسمح لضابط الشرطة القضائية أو العون 
عند الضرورة بأفعال أخرى، كاقتناء، حيازة، تسليم مواد أولية أو أموال أو وثائق أو معلومات 

 .1ذات صلة مباشرة بالجريمة

 التحري الخاصة أساليب إلىاللجوء  طثانيا: شرو 

من شروط اللجوء للأساليب الخاصة للتحري أن تتم هذه الإجراءات في حالة تلبس 
بجريمة أو بمناسبة التحقيق الإبتدائي الذي كان يجريه قاضي التحقيق بعد الحصول على إذن 
كتابي من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي يجب ان يحتوي على كل العناصر التي 

لات المطلوبة التقاطها والأماكن المقصودة لما يتعلق الامر تسمح بالتعرف على الاتصا
المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، ويجب أن يكون الإذن محدد لمدة  باعتراض
 .2أشهر قابلة للتجديد 4أقصاها 

التحري الخاصة  أساليب بشأنقانون الإجراءات الجزائية  للأحكاممن خلال تحليلنا  نلاحظ
الجمارك  أعوانالتي لا يحملها  وهي الصفةالشرطة القضائية  لضباطهذه العمليات توكل  أن

بالإضافة الى عدم توفرهم على الإمكانيات المادية المتطورة من اجل  مما يتعذر لهم القيام بها.
انجاز مثل هذه المهام، على هذا الأساس ونظرا للتطور الجرائم الجمركية وخاصة تلك العابرة 

حدود، فقد صدرت عدة تعليمات إدارية من اجل تنسيق الضبطية القضائية مع إدارة الجمارك لل
 .3لمحاربة هذا النوع من الجرائم
                                                           

 .167أحسن، المنازعات الجمركية، " تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية، المرجع السابق ص  بوسقيعة- 1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، السالف الذكر على انه: " يجب ان  11-21من الامر  7مكرر  65تنص المادة  - 2

لى الاتصالات المطلوب التقاطها علتعرف أعلاه كل العناصر التي تسمح با 05مكرر  65يتضمن الاذن المذكور في المادة 
أشهر  4والأماكن المقصودة سكنية او غيرها، والجريمة التي تبرر اللجوء الى هذه التدابير و مدتها. يسلم الاذن لمدة أقصاه 

 قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري او التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية". 
ة من مديرية الاعلام وتسيير المخاطر، المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي، المؤرخة في: جويلية انظر التعليمة الوارد - 3

 .83ص  04. شكل الملحق، رقم: 2021
الوطني والشرطة القضائية، المؤرخ في: انظر أيضا، محضر اجتماع للتنسيق التعاون بين إدارة الجمارك مع مصالح الدرك  -

 .84ص  05رقم  حق،، شكل المل2023افريل 
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 الجريمة الجمركيةاثبات : يالمبحث الثان

 وقوع إثبات خصوصية المشرع من أضفاهخصوصية المنازعة الجمركية تتبين من خلال ما 
وإدارة النيابة العامة  أعفى أين ،الجمركية للمحاضر الإثبات جليا في قوة تتضح الجمركي الغش

في القانون  الإثباتكان للقاضي السلطة الكاملة لتقدير وسائل  الإثبات وإذاء من عب الجمارك
العام فهو ليس كذلك بالنسبة للطرق الخاصة. بالإضافة الى الامتياز الممنوح لإدارة الجمارك 

هذا  سنتناول المصالحة كتسوية للمنازعة قبل اللجوء الى القضاء. لذابوقف النزاع عن طريق 
اما  الثبوتيةيتمثل في امتياز قاعدة الاثبات والقوة  )المطلب الأول(المبحث في مطلبين: 

 كبديل للمتابعة. ة الجمركيةحالمصال فخصصناه في امتياز اجراء )المطلب الأول(

 والقوة الثبوتيةالإثبات امتياز قاعدة : الأول المطلب

 ءما جا ضوء على قوتها تبيان طريق يكون عن سابقا ذكرها تم التي الأدلة حجية تقييم
قاعدة الاثبات والقوة  سنعالجعلى هذا المنطلق  ،ةمللقواعد العا طبقا وكذا قانون الجمارك في

بالنسبة لحجية الأدلة الأخرى  ا( امالأولالفرع الثبوتية للمحاضر الجمركية وخصوصيتها في )
سيكون للدراسة حجية المحاضر المثبتة لأعمال )الفرع الثالث( اما )الفرع الثاني( سيكون وفق 

 التهريب الموصوفة جنايات.

 ة:الجمركي المحاضر حجيةخصوصية : الأول الفرع

 لإثباتالمؤهلون لذلك  وكذا الموظفون الجمارك  أعوانالتي يحررها  الأوراقيقصد بها 
صفت تلك المحاضر ، وو 1وأدلتها ومرتكبيهظروفها  أعمال التهريبفيها  اجمركية، بمجرائم 

 طبيعتها حسب الجمركية المحاضر حجية تختلفحيث 2 ". صامتة مثبتة في ورقة ةبأنها" شهاد
فهناك محاضر جمركية لها الحجية الكاملة و أخرى ذات حجية نسبية في الاثبات نبينها في  ، 
 .اليالت

 كاملة حجية لها التي الجمركية المحاضر :أولا

                                                           
1
- GARRAUD Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t.1, paris , p 142 et143. 

2
 .Jean Denizard, La charge de la preuve en matière pénal, Thèse de doctorat, Université Lille, p127ـ
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 في وهذا بالتزوير إلا فيها نلا يطع بمعنى كاملة حجية لها الجمركية المحاضر تكون 
 تبقى  ":فيها جاء والتي الجمارك قانون من  01-254المادة  نصت عليها1 واحدة حالة

 من 241 المادة في المذكورة الأعوان من محلفين عونين طرف من المحررة الجمركية المحاضر
 محتواها استعمال عن الناتجة المادية المعاينات فيها بتزوير يطعن ما لم صحيحة القانون  هذا
".صحتهامن  بالتحقق السماح شأنها من مادية بوسائل أو

2 

 ذلك يتحققلكي  توافرها الواجب الشروط

 المادية المعاينات بهذهالمقصود و  مادية معاينات تنقل المحاضر هذه موضوع تكون  أن
 اعتمادا الأعوان يستعملها التي المباشرة الملاحظات أنها العليا المحكمة تعريف في جاء كما
 قبل من محررة المحاضر هذه تكون  أنو 3 لإجرائها خاصة مهارة تتطلب لا و حواسهم على

 . 4من قانون الجمارك 241المادة في عليهم المنصوص الأعوان من الأقل على عونين

 الأولى الدرجة حكم أيد المجلس :) إنان المحكمة العليا في احدى قرارتها نصت على
 وبحوزتهما ضبطا بأنهما الأخيرين اعترفا هذين أن بسبب التهريب أجل من المدعين أدان الذي
 هذه وأن سجل تجاري  وبدون  فواتير دون  من أجنبي مصدر من السجائر من معتبرة كمية

 إلى إثباتيه قوة له الذي الجمارك محضر إلى أستند المجلس وأن. جريمة التهريب( تشكل الوقائع
5للتسببكأساس يكفي أن هذا و  بالتزوير فيه الطعن غاية

. 

 إلى يلا يؤد ذلك المحضر التي يتضمنها الإجراءات ببطلان والحكم الطعننلاحظ أن 
 المحضر ويأمر في الواردة الإجراءاتببطلان  القضاة يصرح الحالة هذه وفي الدعوى  بطلان
كذلك .الدعوى  في الجزائية ويفصلون  الإجراءات قانون  من356 المادة لنص طبقا تكميلي بتحقيق

انون الإجراءات قمن  526 ةبالتزوير: الماد فيها والطعن بالبطلان المحضر في يختلف الطعن
                                                           

1
 - BEER Jean Claude et TERMEAU Henri, Le droit douanier économico, Paris, 1997, P 545       

 ، السالف الذكر.  قانون الجمارك، معدل و متمممن فقرتها الأولى  254نظر المادة ا - 2
.61سعادنة العيد، الاثبات في المواد الجمركية، المرجع السابق، ص  - 3 
.171قاضي امينة، خصوصية المحاضر الجمركية، المرجع السابق، ص  -  4 
، مجلة الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية، المديرية 2001-03-13المؤرخ في:  239953قرار قضائي رقم:  - 5

 .15، ص 2003 الجزائر، العامة للجمارك، المصنف الرابع،
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 أو المحضر محرر اختصاص عدم حالة في تحريرها في صحة يكون  بالبطلان الطعن الجزائية
 بالتزوير فيها للطعن بالنسبة أما ، لمحضر لتحريرا القانون  التي أوجبها الشكليات مراعاة عدم

 أو المحكمة أمامم قد بالبطلان في المحضر الطعن إذا كان ، جاء ما صدق في الطعن فيكون 
 قدم بالتزوير الطعن قتعل ما الجزائية إذا لإجراءات قانونا 537المادة وبتطبيق القضائي المجلس

.العليا أمام المحكمة
1 

 :نسبية حجية لها التي الجمركية رالمحاض :ثانيا

 المعاينات على فضلا الجمركية بالمحاضر الواردة والاعترافات بالتصريحات الأمر ويتعلق
 "على الجمارك تنص قانون من  2- 254، فحسب المادةواحد عون  طرف من المادية المحررة

 2العكس" يثبت أن إلى صحيحة المعاينة محاضر في الواردة والتصريحات الاعترافات تكون 

على  تقع الإثبات قاعدة تعتبر والتي الإدانة قرينة وهي الجمارك قانون  خصوصية تعكس
والتي  من قانون الاجراءات الجزائية 216 براءته المادة الأخير إثبات هذا على أي المتهم عاتق
 الأمر تعلق سواء الشهود بشهادة أو بالكتابة وجوبا يكون  العكسي الدليل إثبات على تنص

 .3المتهم أو بالاعتراف بالشهادة

 

 

                                                           
لجرائم الجمركية في ظل قانون الجمارك و التشريع المتعلق بمكافحة التهريب، دار سعادنة العيد، الاثبات في المواد ا - 1

itcis ،30، ص 2010، الجزائر  
 . 15، ص1996جبلاني بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، الجزء الأول، -2
 .190، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-3
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 العكس بها يثبت التي المشرع الكيفية وضح أين الجمارك قانون  من 3-254المادة  :الاستثناء
 يكون  وثائق إلا بواسطة العكس إثبات لا يمكن أنه "نصت والتي السجلات مراقبة مجال في

 1."رمحررو المحض به قام الذي التحقيق لتاريخ سابقا الأكيد تاريخها

 نأ :وهما شرطين على ذلك أوقف إثباتيه فإنه بقوة الجمركية المحاضر خص قد إذا كان المشرع
 2وصادقة. صحيحة المحاضر تكون 

 : حجية الأدلة الأخرى الثانيالفرع 

 الإثبات بكافة الطرق  الجمركية الجريمة تإثباأجازت  من قانون الجمارك 258المادة 
 من الواردة والمعلومات بالأدلة الأمر تعلق ما إذا أو الابتدائي التحقيق عند كان سواء الأخرى 
بحيث  3  العام القانون  إلى يعود الإثبات وسائل تقدير فإن الأساس هذا وعلى أجنبية سلطات
 الخاص لاقتناعه تبعا حكمه يويصدر القاض الاتهام سلطة عاتق على الإثباتء عب يكون 
 حضوريا المناقشة فيها حصل التي المرافعات معرض في له المقدمة الأدلة على ناءاب وذلك
4ذلك. في قرار العليا بالمحكمة كان وقد الجزائية الإجراءات من قانون  212 للمادة طبقا

 

                                                           
 في محاضر المسجلة والتصريحات الاعتراف صحة تثبت" أنه علىقانون الجمارك، السالف الذكر، من  2-254المادة -1

 أن نجد 213المادة إلى وبالرجوع الجزائية الإجراءات قانون  من 213 المادة مراعاة  أحكام مع العكس يثبت ما لم المعاينة
تخلى عن شرط إثبات الجزائري  المشرع أن نجد ثمة ومن للقاضي التقديرية للسلطة يخضع الأدلة باقي شأن شأنه الاعتراف

الدليل العكسي عندما يتعلق الأمر بالاعترافات ومن ثمة سواء تمسك المتهم بالاعتراف الوارد في المحاضر الجمركية أو تراجع 
 عنه فإنه يمكن للقاضي الحكم بعدم قيام المخالفة الجمركية .

 .46الاثبات في المواد الجمركية، المرجع السابق، ص العيد، سعدانة-2
 .  05، مصنف الاجتهاد القضائي، ص1994مارس22، قرار 104456الغرفة الجزائية للمحكمة العليا، القسم الثاني، ملف-3
الجمركيـة في ، أشار إليـه جمـال سـايس، المنازعـات 1997جويلية07، قرار 149112ملف  الغرفة الجزائية للمحكمة العليا،-4

 .348، ص 2014الاجتـهاد القضـائي، منشـورات كليـك، الجزائـر،
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 إذا الإثبات قوة التقارير أو للمحاضر انون الإجراءات الجزائية تكون قمن  214 ادةالم
رؤيته أو  مما ت وتتضمن1الاختصاص طرف أهل منمحررة و  الشكل حيث من صحيحة كانت

 .2الاستدلال سبيل على إلا ولا تؤخذبأنفسهم سماعه أو تمت معاينته 

 الحالة الخاصة بالمحاضر المثبتة لأعمال التهريب الموصوفة جنايات: :الفرع الثالث

، عندما يتم إثبات الجريمة عن 23/08/2005في  المؤرخ 06-05رقم  الأمربالرجوع الى 
من الأمر المتعلق بأعمال  32طريق محضر ينقل معاينات مادية تم تحريره وفقا للمادة 

لمثل هذه المحاضر نفس القوة الإثباتية المعترف بها للمحاضر  والتي أعطت، 3التهريب
 اضي في هذه الحالة؟تكون السلطة التقديرية للق . كيف4الجمركية

من  254أن يطعن فيها بالتزوير، كما تنص على ذلك المادة  إلىفهل القضاء ملزم بها 
انون الإجراءات قمن  215 ادةالم ويطبق بذلكأم أن القضاء غير ملزم بها  قانون الجمارك،

 مجرد استدلالات لاسيما في مواد الجنايات. أنهاعلى  الجزائية

 فيجناية التهريب بمكافحة التهريب، وصف أعمال  لمتعلقا 06- 05الأمرنجد ان 
تهريب تتضمن جناية  06-05من الامر  14و هما ما نصت عليهم المادة  حالتين

                                                           
الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الاثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية للطباعة -1

  66، ص 2001والنشر، الجزائر، 
ادلة الاثبات، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، -ت الإدارية: مفهوم الاثباتبوزيان سعا، طرق الاثبات في المنازعا -2

 .92، ص 2015الجزائر، 
كما يلي: " على ان ، السالف الذكر، مكافحة التهريب ، المتضمن قانون  06-05من الامر  02التهريب عرفته المادة -3

 قانون الجمارك، من  324التهريب هو الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما ...". والمادة 
 .السالف الذكر

 .114، ص 2014، الجزائر، 2، الطبعة itcisكلود ج بير، مدخل في قانون الجمارك، دار النشر - 4
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الأمن تتضمن التهريب على درجة من الخطورة تهدد 06-05من الامر  15والمادة 1الأسلحة
 .2لسجن المؤبدالوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية تكون العقوبة ا

من  307 مادةاستقلالية محكمة الجنايات بتقدير وسائل الإثبات بكل سيادة، تؤكدها ال
التي تأمر رئيس محكمة الجنايات بان يتلوا قبل مغادرة الجلسة على أعضاء محكمة  ق.ا.ج،

ل التي الجنايات التعليمات الآتية: " إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائ
لهم القانون سوى هذا السؤال الذي  ولم يضعبها يكونوا قد وصلوا إلى تكوين اقتناعاتهم.... 

 . 3يتضمن كل نطاق واجباتهم: "هل لديكم اقتناع شخصي؟"

من الأمر المتعلق بالتهريب التي تحيل  32يتعارض مع ما نصت عليه المادة  وهذا الحكم
 .4قانون الجمارك( من 254 )المادةالجمركي إلى التشريع 

وبالنتيجة  من ق.ا.ج، 215قاعدة الخاص يقيد العام لأستبعد تطبيق المادة بلو حكمنا 
على الجنايات لا  ماركالجانون قمن 254المادة نفس القانون، فهل عدم تطبيق  من 307 المادة

 خصوصيتها؟ الجناية و وطبيعة يتلاءم 

 خرقا يشكل الجمركية للجريمة المادية ونظرته الجزائري  المشرع موقف أن البعض ويرى 
 في والتحكم القضائية السلطة على المفروض للتأثير وذلك ،السلطات بين لمبدأ الفصل
 الإثباتية القوة سيطرة تحت وجعله للقاضي التقديرية السلطة خلال تقدير من استقلاليتها
 أن وثانيهما القضية في خصم أنها أولهما مركزين الجمارك تتولى إدارة جعل مما للمحاضر

                                                           
: " يعاقب على تهريب الأسلحة يالمتعلق بمكافحة التهريب، السابق الذكر، تنص على ما يل 06-05 من الامر 14المادة -1

 بالسجن المؤبد".
: " عندما تكون أفعال التهريب يالمتعلق بمكافحة التهريب، السابق الذكر، تنص على ما يل 06-05من الامر  15المادة -2

 الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد.على درجة من الخطورة تهدد الامن الوطني او 
اغليس بوزيد، تلازم مبدا الاثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي، دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الجزائري والقانون -3

 .158ص  ،2010المصري، وبعض القوانين العربية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، الوجيز في القانون الجزائري الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال والاعمال، جرائم الفساد، الطبعة السادسة بوسقيعة أحسن-4

 .425، ص 2017للنشر والتوزيع، الجزائر،  ةعشر، دار هوم
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 منه هما تطلب وتطبيق القانونية للأحكام دور كاشف له أصبح القاضي أن باعتبار فيها الحكم
 . 1الصلاحيات أعطاها كل الذي التشريعي بالجانب ذلك في مستعينة الإدارة

 كبديل للمتابعة المصالحة الجمركية امتياز اجراء المطلب الثاني:

 و النصوص التنظيمية التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها كل شخص يخالف الأحكام
يكون بصدد جريمة جمركية يتابع عليها قضائيا وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها طبقا 

إتباع ب منح امتياز خاص لإدارة الجماركإلا أن المشرع الجزائري ، لأحكام التشريع الجمركي
المجهدة والمكلفة أمام القضاء الجزائي سواء كان  التقاضي بعيدا عن إجراءات ،أسلوب ودي

ما يسمى  دارة الجمارك أو حتى بالنسبة للمخالفلإأو  ئيةلقضالجهات اذلك بالنسبة ل
وطريقا فعالا للتحصيل البعض بديلا عن المتابعة القضائية  والتي اعتبرها بالمصالحة الجمركية

وحكما في آن واحد بعيدا عن  لجمارك خصماتكون فيها إدارة الفائدة الخزينة العمومية، أين 
) ( و شروط المصالحة في الفرع الأول, فعليه سنتطرق الى مفهوم المصالحة في )جهاز العدالة
 .الفرع الثاني(

 خصوصية المصالحة وإجراءاتها. :الأولالفرع 

الحق  كمبدأ عام، لا تجوز المصالحة في المادة الجزائية باعتبار أن المتابعة الجزائية من
من قانون الإجراءات الجزائية وبالإضافة إلى انقضاء  06العام إلا أنه وبالعودة إلى نص المادة 

الدعوى العمومية سواء بوفاة المتهم، أو التقادم أو عن طريق العفو الشامل وغيرها من الطرق 
التي نص عليها القانون، لكن وزيادة على ذلك يجوز انقضاء الدعوى العمومية كذلك 

سميت  1998ق.ج قبل تعديل من  265 ادةمال .2بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة
على هذا  3.القضاء" إلىدون اللجوء  إدارياالمنازعة القائمة  إنهاء التي تعني" الإداريةبالتسوية 

                                                           
 183سقيعة أحسن، المنازعات الجمركية، السالف الذكر،بو -1

" كمـا يجـوز أن على أنـه: السالف الذكر، الإجراءات الجزائية،  تضمن قانون ، الم155-66قم مر ر الأمن  06ص المادة تن - 2
 تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة."

، ص 2007، الجزائر، والتوزيع، دار هومة للطباعة والنشر الطبعة الثانية، الصلح في المادة الإداريةبن صاولة شفيقة،  -3
 25، 24ص 
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 وأصبحت بعنوانالمتضمن قانون الجمارك  10-98في قانون  المصطلحتم تعديل الأساس 
 سندرس هذا الفرع في تعريف المصالحة شروطها والأثر الناتج عنها.المصالحة. 

 لحة                                                              : تعريف المصاأولا

من القانون المدني الصلح بأنه ذلك العقد الذي ينهي بمقتضاه  459عرفت المادة 
محتمل الوقوع، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه  الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا

 التبادل عن حقه.

من قانون الإجراءات الجزائية، فنجدها قد نصت على إمكانية  06بالعودة إلى نص المادة 
أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة، ونستنتج من خلال 

عريفا محددا للمصالحة بل اكتفى بإجازته في المواد الجزائية ذلك أن المشرع الجزائري لم يضع ت
 .1وترك تعريفها للفقه والقضاء

، لم تعرف كذلك المصالحة الجمركية بل من قانون الجمارك 265المادة  نجد كذلك نص
جريمة لالأشخاص المتابعون بسبب ارتكابهم  ةحالإ عند لإدارة الجماركأجازت ورخصت 

بها  وتنظيمية خصوفقا لشروط قانونية  جمركية مصالحةمعهم إجراء ب جمركية على العدالة،
 .2إدارة الجمارك حصرا المشرع

 من 02المادة من خلال نص  عرف المشرع الجزائري المصالحة الجمركيةلذلك      
الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك وفي ذلك  ، على أنها1393-19المرسوم التنفيذي رقم: 

                                                           
صــادر  78، يتضــمن القــانون المـدني، معــدل ومـتمم، )جريــدة رسـمية عــدد 1975سـبتمبر  26مـؤرخ فــي  58-75أمـر رقــم  - 1

 (.1975سبتمبر  30في 
 ، السالف الذكر.قانون الجماركانظر في  -2
"يحـال الأشـخاص المتـابعون بسـبب ارتكـاب  :على أنه قانون الجمارك، معدل و متمم، السالف الذكر،من  265تنص المادة  -3

 جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.

 غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على طلبهم."
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اختصاصها، بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية، في مقابل أن يمتثل الشخص أو حدود 
 .1تحددها إدارة الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به الأشخاص المخالفون لشروط معينة

للصلح المدني باعتبار أن كلا منهما  لحد كبيرالمصالحة الجمركية متشابهة بالرغم من 
متبادلة بين الإدارة والمخالف، إلا أن المصالحة الجمركية الن النزاعات عبارة عن عقد يتضم

 تتميز بصبغة خاصة نظرا لاستقلالية القانون الجمركي، فهي بديل للمتابعات الجمركية حيث
تكون فيه إدارة الجمارك طرف وقاضيا في آن واحد، ولا مجال للتنازل عن حقوقها بسبب 

 2.الحةالطبيعة الاقتصادية لهذه المص

إذا فالسبب الرئيسي لطلب المصالحة الجمركية مع إدارة الجمارك، إنهاء ملف منازعاتي 
 3إداريا مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين.

في إطار التوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للجمارك الرامي إلى ترقية التحصيل، وتبعا 
إيرادات الخزينة العمومية، حث مدير المنازعات لتوصيات لقاء العمل المتعلق بتأمين وتعزيز 

وتأطير قباضات الجمارك، تفعيل المصالحة في قضايا التهريب وكذا دعوة المعنيين وإعلامهم 
بإمكانية إنهاء قضاياهم عن طريق المصالحة، باعتبار أن الهدف الأساسي من هذا المسعى 

قة، التكفل بالبضائع العالقة وكذا تطهير هو تصفية الملفات المنازعاتية، تحصيل الديون المستح
 4حسابات ومخازن قابضي الجمارك.

 المصالحة تثانيا: إجراءا

                                                           
الحة في المنازعات الجمركية الجزائية كإجراء بديل عن التسوية القضائية، مجلة الأستاذ زعباط فوزية، خصوصية المص-1

 .213، ص 2017الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد الثامن، مسيلة، ديسمبر 
 .201، ص المرجع السابقرحماني حسيبة،  -2

3
-KSSOURI Idir, La transaction douanière, deuxième édition, Grand Alger Livre, Alger, 2006, 

p.47. 
 

مؤرخة في الإرسالية مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك بالمديرية العامة للجمارك إلى المدراء الجهويون للجمارك، -4
 .85، ص 06انظر شكل الملحق رقم ، ، تتعلق بالمصالحة في بعض جرائم التهريب وترقيتها2021أكتوبر
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لقيام مصالحة جمركية صحيحة منتجة لآثارها، لا بد من توفر مجموعة من الشروط التي 
أن غاب شرط منها بطلت المصالحة أو كانت محل طعن، وبالتالي لا بد أن يكون موضوع 

 الجمركية في إطار شروطها الموضوعية والإجرائية.المصالحة 

 الموضوعية طأولا: الشرو 

 / المصالحة الجمركية بالنسبة للبضائع المحظورة1

أن تكون المخالفة الجمركية  ة،صحيح ةجمركي ةلحاصميشترط قانون الجمارك لقيام 
، أضف إلى ذلك ضرورة وجود اتفاق ةلحاصللإجراء الم ةقابلو محل هذا الإجراء موضوع أو 

 .1طالب المصالحة الجمركية وإدارة الجماركبين 

ورغم  في جميع الجرائم الجمركية مهما كان وصفها ةجائز  مصالحة الجمركيةال أن :صلالأ
 .جنحا كانت أو مخالفات تعددها وتنوعها

 ةوالتصدير، الماد: الجرائم الجمركية المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد الاستثناء
 21 ادةتمنع بصفة مطلقة في الجرائم المتعلقة بها حسب مفهوم الممن قانون الجمارك  265-3

بضائع محظورة حظرا  أو2بضائع محظورة حظرا مطلقا إلىوالتي تنقسم من قانون الجمارك، 
والتي ذهب المشرع خاصة( إجراءات إتمام أو ةرخصة، شهادتقديم  إلىتاج )جمركتها تحنسبيا 

والتي .السالف الذكر 2022من قانون المالية لسنة  124الجزائري إلى تعديلها بموجب المادة 
بضائع محظورة حظرا  أو يمنع حيازتها بأية صفة كانت بضائع محظورة حظرا مطلقا إلىتنقسم 
 3خاصة( إجراءات إتمام أو ةرخصة، شهادتقديم  إلى)جمركتها تحتاج نسبيا 

                                                           
سميرة حبيطوش وفايزة منصوري، المصالحة الجمركية بين الفعالية والمحدودية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  -1

 .36، ص 2023الإداري، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة 
من  21 المادة أن وتجدر الإشارة، البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانتتعتبر بضائع محظورة، كل  -2

 .2022من قانون المالية لسنة 124عدلت بموجب المادة قانون الجمارك، السالف الذكر،
 قانون الجمارك، السالف الذكر.من  21المادة أنظر نص -3
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إلا ان من اجل رفع من إيرادات التحصيل لصالح الخزينة العمومية ونظرا لكثرة الملفات 
المنازعاتية واغلب مواضيعها تتعلق بالبضائع المحظورة حظرا نسبيا للنقص الثقافة في المادة 

ووفقا لما سبق، جاءت تعليمات مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمركية بالنسبة لمخالفيها، 
الجمارك بالمديرية العامة للجمارك، بالتصريح بجواز إجراء المصالحة الجمركية في القضايا 
المتعلقة بالجرائم الجمركية الخاصة بالبضائع المحظورة حظرا نسبيا كالسجائر التي تدخل من 

 .1قبيل هذه البضائع

البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها بصفة  يه محظورة حظرا مطلقا:البضائع ال-
مطلقة وهي المنتجات المادية والفكرية، فتشمل المنتجات المادية على سبيل المثال البضائع 

، وكذا 2ذات علامات منشأ مزور والبضائع التي منشؤها بلد محل مقاطعة تجارية كإسرائيل مثلا
تم إضافة الخمور بكل أنواعها إلى هذا النوع من  هلدة والجدير بالذكر أنالبضائع المزيفة والمق
 3البضائع المحظورة. 

أما بالنسبة للمنتجات الفكرية، فتشمل النشريات الأجنبية التي من شأنها المساس بالآداب 
العامة وكذا الإشادة بالعنصرية والانحراف وغيرها، وكذا تجريم فعل التقليد عندما يمس 

نتجات الفكرية، بالإضافة إلى المطبوعات والمحررات والرسوم والإعلانات والصور واللوحات بالم
الزيتية والصور الفوتوغرافية واصول الصور وأي شيء محل بالحياء، وبوجه عام تحظر حظر 
مطلقا الكتب والمؤلفات المطبوعة مهما كانت مصادرها والتي يتميز مضمونها بتمجيد الإرهاب 

 . 4وتحريف القران الكريم والإساءة إلى الله والرسل والجريمة،

                                                           
 :المــؤرخ فــي 04/331م التنفيــذي رقــم ، يعــدل ويــتمم المرســو 2019أبريــل ســنة  9 :مــؤرخ فــي 122-19مرســوم تنفيــذي رقــم  -1

الصــادر  25 عــددالصــادر فــي ج ر ، يتضــمن تنظــيم نشــاطات صــنع واســتيراد وتوزيــع المــواد التب يــة، 2004أكتــوبر ســنة  18
 (.2019أبريل سنة  17الموافق ل  1440شعبان عام  11بتاريخ 

المصــالحة الجمركيــة كبــديل للمتابعــة القضــائية، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العـــدد عبــدلي حبيبــة، جبــايلي حمــزة،  -2
 .344، ص 2013الثامن، جامعة تبسة، الجزائر، ديسمبر 

، كلية الجنائي للأعماللكحل منير، الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون  -3
 .258، ص2018 ،أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائرعلوم السياسية، جامعة الحقوق وال

 .259صلكحل منير،المرجع السابق، -4
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تكون البضائع محظورة حظرا نسبيا عندما لا يسمح  البضائع المحظورة حظرا نسبيا:-
بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة او إتمام إجراءات خاصة، وتعتبر البضاعة 

لم تكن  اة الفحص ما يأتي: إذالمستوردة أو المعدة للتصدير محظورة إذا تعين خلال عملي
مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية، إذا كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير 

 .1قابلة للتطبيق وإذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية

من بين هذه البضائع نجد العتاد الحربي، الأسلحة، الذخيرة والمواد المتفجرة فهي تخضع 
وزارة الدفاع الوطني، وكذا المخدرات التي يخضع استيرادها كذلك إلى رخصة من  لترخيص من

وزارة الصحة ن كذلك بالنسبة لتجهيزات الاتصال الموقوف استيرادها على رخصة من وزارة 
 .2البريد وأدوات القياس يخضع استيرادها إلى تأشيرة مصالح القياس

أنه وباعتبار أن عملية استيراد ورق التبغ في الجانب العملي التطبيقي، نجد  ومثال ذلك
المفروم أو المدروس وكذا التبغ المصنع، مرخص بها فقط لصانعي التبغ دون سواهم والتي 

من قانون الضرائب غير المباشرة، المحددة لشروط اعتماد صانعي التبغ  298تحيلنا إلى المادة 
لمواد التب ية لا تقتصر فقط على هيئات من طرف وزارة المالية، وبالتالي فان عملية استيراد ا

 .3مخولة قانونا، مما يجعلها محظورة حظرا نسبيا

 / المصالحة الجمركية بالنسبة جرائم التهريب2

                                                           
المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، الطبعة الأولى، الديوان الوطني  بوسقيعة أحسن،-1

 .598، ص2001للأشغال التربوية، الجزائر، 
المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، الطبعة الثانية، المرجع السابق،  بوسقيعة أحسن،-2

 .70-63ص ص 

م، يتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد 2004أكتوبر سنة  18المؤرخ في  331-04من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -3
 م. 2004أكتوبر سنة  20بتاريخ  ،66عدد الصادر في ج ر ومتمم،  يع المواد التب ية، معدلوتوز 
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: لا تجوز المصالحة الجمركية في جرائم التهريب المنصوص عليها في المادة كمبدأ عام
وللإشارة فقط فان التهريب نوعين: تهريب فعلي أو حقيقي والذي  1من قانون الجمارك. 324

 هو فعل استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية والتي اعتبرت الصورة المثلى 

في فقرتها الثانية وهو تهريب  324وتهريب حكمي والذي نجده ضمن المادة  2للتهريب،
 . 3بحكم القانون 

المتعلق بمكافحة التهريب بالمادة  05/06من القانون  21مادة : بعد تعديل الواستثناءا
، أصبح من الممكن إجراء المصالحة الجمركية في مثل هذه 2020من قانون المالية  87

المعدلة وهي تلك  21من المادة  02الجرائم أي في كل جرائم التهريب، إلا ما استثنته الفقرة 
ذخائر والمخدرات وكذا البضائع الأخرى المحظورة حسب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة وال

 4من قانون الجمارك المذكورة أعلاه. 21مفهوم الفقرة الأولى من المادة 

 / المصالحة في جرائم الصرف3

 إدارة الجمارك غير مؤهلة قانونا لإجراء المصالحة مع الأشخاص المخالفين
بعد تعديل الامر  الخارج وإلى من موالالأ رؤوس وحركة الخاصين بالصرف والتنظيم للتشريع

 العمومي المحاسب لدى ،المصالحة من طرف الأشخاص الراغبين طلب وعليه يوجه ،26-22
 أو بمقر وزارة المالية اللجنة الوطنية للمصالحة رئيس ل، يكون من اختصاصبالتحصي المكلف

                                                           
استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب  ، السالف الذكر،التهريب على انه: "قانون الجماركمن  324عرفت المادة -1

من هذا  226مكرر و 225، 225، 223، 222، 221، 64، 62، 60مكرر،  53، 51المواد الجمارك، وكل خرق لأحكام 
 .  " القانون، وكذا تفريغ وشحن البضائع غشا

 .40، ص 2013، المنازعات الجمركية، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أحسن بوسقيعة-2
النقل، كلية مفتاح لعيد، الغش كأساس للمسؤولية عن الجريمة الجمركية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في قانون  -3

 .11، 10، ص ص 2014الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
الصادر في ج ، 2020يتضمن قانون المالية لسنة ، 2019ديسمبر سنة  11 مؤرخ في 14-19قانون رقم  87تنص المادة -4

يمكن إجراء المصالحة "...من قانون التهريب على أنه:  21والتي تعدل المادة ، 2019ديسمبر سنة  30 ، بتاريخ:81عدد ر، 
 في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم الجمركيين".
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وتقل أو دينار 500.000تفوق  محل الجنحة الوكالة القضائية للخزينة إذا كانت قيمة
وتقل أو دينار تفوق  محل الجنحة إذا كانت قيمة دينار مليون 20  تساوي 
مصالح  على مستوى ية للمصالحة لاللجنة المح رئيسأو إلى  دينار، مليون 2  دينار  تساوي 

 1دينار 500.000 إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن ،إدارة خزينة الولاية

أنه بالرغم من أن المصالحة في جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من  الجدير بالذكر
 والى الخارج ليست من اختصاص إدارة الجمارك إلا أنها عضو في اللجنة المحلية لها،

( يوما، ابتداء من تاريخ معاينة 30ثلاثون ) الأجل الأقصى لتقديم طلب المصالحة هوو 
 2.المخالفة

 وتعدد الجرائم المزدوجة لجرائم/ ا4

 هاارتباط أو الجرائم ازدواج حالة فيمن ذلك، و  أكثر أو وصفين الواحد الفعل يقبل عندما
أو الجريمة  العام القانون  جريمة إلى هذه الأخيرة أثره ينصرف ولا الجمركية المصالحة تتم ،

وفي نفس  الأخرى، كجريمة التزوير لملف قاعدي لمركبة باعتبارها جريمة من القانون العام
الوقت جريمة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا 
بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من 
شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية والتي تعتبر جريمة 

 3ركية.جم

                                                           
، الــوجيز فــي القــانون الجزائــي الخــاص، الجــزء الثــاني، الطبعــة الســابعة، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بوســقيعة أحســن-1

 .305-290، ص ص 2007الجزائر، 
(، 2010سـبتمبر سـنه  01درفي: صـا،ال 50عدد الصادر في ج ر، ، 2010غشت سنة  26 مؤرخ في 03-10أمر رقم  -

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 1996يوليو سنه  09مؤرخ في  96/22يعدل ويتمم، أمر رقم 
 (.1996يوليو سنه  10صادر في ال 43عدد  الصادر في ج ررؤوس الأموال من والى الخارج، 

 14:24https://douane.gov.dz/spip.php?article228، على الساعة 13/05/2024بتاريخ  الاطلاع-2

عدوني عمر، تحصيل الديون الجمركية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، فرع المنازعات -3
 .165، ص 2022-2021الجمركية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

https://douane.gov.dz/spip.php?article228
https://douane.gov.dz/spip.php?article228
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وبالتالي للمخالف أن يستفيد من المصالحة الجمركية فيما يتعلق بالجريمة الماسة بالتشريع 
والتنظيم الجمركي، ولا يتعدى ذلك ولا يؤثر على مجرى قضية التزوير واستعمال المزور في 

 .1محرر إداري والمتعلقة بنفس القضية

 أو جريمتين الشخص يرتكب أن ذلكك جمركية بجرائم المرتبطة العام القانون  جرائمومن 
قانون  34، وطبقا للمادة المادي بالتعدد يعرف ما وهو جمركية جريمة الأقل على أحداها أكثر

 بضم قضيو  الأشد بالعقوبة والحكم العقوبات دمج بنظام الجزائري  المشرع أخذ العقوبات فقد
 ماركجانون القمن  2 قرةف 339 المادة بينته ما نفس وهو ،الجرائم بتعدد المالية العقوبات
 .2الجمركية للجرائم الحقيقي للتعدد بالنسبة

 الإجرائية طثانيا: الشرو 

 الإدارة. وهي كالأتي: الطلب والميعاد، عرض المصالحة وكيفية موافقة تخص

: يصدر الطلب عن الشخص الملاحق الشخص المتابع من اجل جريمة جمركية طلب-1
 .3والكفيل الجمارك، الموكللدى  الشريك، المستفيد، المصرح، الوكيليشتمل  أن ويتسع إلى

ولا يشترط القانون في الطلب صيغة 4 ان يقدم الطلب مكتوبا،: يكون الطلب كتابيا أن-2
 .5أو عبارة معينة، بل يكفي تعبير مقدم الطلب عن إرادته في المصالحة

                                                           
-21، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم بالقانون 1966يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم ن الامر م 222المادة -1

 م. 2021ديسمبر سنة  29مؤرخ الموافق ل  ،99 عددر ج  الصادر فيم،  2021ديسمبر سنة  28المؤرخ في  14
 .166عدوني عمر، المرجع السابق، ص -2
ص  ص، 2012لطبعة الرابعة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، زاهية حورية سي يوسف، عقد الكفالة، ا-3

25-27. 
سليمان قدور محمد، الصلح كطريق بديل لحل النزاعات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص القانون -4

 .144، ص 2012-2011تلمسان،المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 
، يتضمن إنشاء لجان المصالحة 2019أبريل سنة  29: مؤرخ في136-19من المرسوم التنفيذي  03حسب نص المادة -5

ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات 
 م.2019مايو سنة  05: في مؤرخ 29د عدالصادر في ج ر الجزئية، 
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 يطلب الذي لشخص أنا لنا يتضح، 136-19رقم التنفيذي المرسوم وصلنص وباستقرائنا
التي يجب  كفالةال وكذلك الإشارة إلى، المصالحة نوعإلى  طلبه في يشير أن يجب المصالحة

 عدم على ويترتب المستحقة قانونا، الغرامات مبلغ من% 25 بنسبة عليه أن يدفعها والتي تقدر
 .1موضوعه في النظر دون  شكلا الطلب قبول عدم المبلغ هذا إيداع

 أييمكن تقديم المصالحة في من قانون الجمارك:  8-265ادةالمتقديم الطلب:  ميعاد-3
المصالحة  أثر نحصرت أن علىنهائيا، حكما  وأن صدرمرحلة كانت عليها الدعوى حتى 

 الطابع ذات العقوبات دون  فقط الجبائي الطابع ذات العقوبات في الجمركية في الحالة الأخيرة
 2.الحبس كعقوبة الجزائي

 أحالتمن قانون الجمارك  4-265ادة: المالمختصة في النظر في الطلب الجهة-4
تحدد قائمة  2-265.والمادة3التنظيم إلىوتشكيل اللجان المختصة في المصالحة  إنشاء

 . 4المصالحة لإجراءالجمارك المؤهلين  إدارةمسؤولي 

والرسوم حددت اختصاص كل لجنة حسب الحقوق  :من قانون الجمارك 5-265ادة الم
تفادي  إلىبالنتيجة  والأقصر يؤدي الأسرعالطريق  رمنها. اختياالمتملص  والمتغاضية أ

تترتب  والسوابق التيمن حيث العقوبة  أومن حيث طولها وبطئها سواء المتابعة القضائية 
 عنها.  

 ىبها وعلوطالب المصالحة في المادة الجمركية شخصية تخص الشخص الذي رغب 
 .أطرافهالا تتعدى  يالغير، فهعلى  أثرهاينصرف  أنالجمارك فحسب دون  إدارة

                                                           
 .144ص نفس المرجع السابق، سليمان قدور محمد، -1
المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، الطبعة الثانية، المرجع السابق،  ،بوسقيعة أحسن-2

 .112ص 
 ، السالف الذكر.متممقانون الجمارك، معدل و من  4الفقرة  265انظر نص المادة -3
 ، السالف الذكر. قانون الجمارك، معدل و متمممن نفس المادة،  من 2الفقرة  في نفس الامر انظر -4
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نسبي بحيث يكون مفعولها محصورا في طرفيها  أثرالمصالحة الجمركية  أن"من الثابت 
 منها". ولا يضارينتفع الغير لها  الغير، لاالى  ولا ينصرف

على ارتكاب جريمة جمركية تضع  والشخص المتابعالجمارك  إدارة"المصالحة الواقعة بين 
 .1"الدعوى الجزائية ءانقضا إلىوتؤدي حدا للنزاع القائم بينهما بصورة نهائية 

 الدراسة لطلب المصالحة وأثره ةالفرع الثاني: خصوصي

عنه في  بتقديم الطلب وإجراءاته وما يترتسنتم بإظهار خصوصية المصالحة من حيث 
 حالة الموافقة على الطلب. 

 دراسة طلب المصالحة تأولا: إجراءا

تمر دراسة طلبات المصالحة الجمركية بمراحل عديدة وإجراءات إدارية داخلية معلومة 
ومن للغير وأخرى غير معلومة، ارتأينا تقسيمها إلى مرحلة دراسة طلبات المصالحة الجمركية، 

 ثم إلى قرار مصالح إدارة الجمارك.

 المصالحة الجمركيةطلب دراسة /1

 مسبق إجراء ولاهي المخالفة لمرتكب حقا ليست الجزائري  التشريع في الجمركية المصالحة
 المشرع أجازها مكنة هي وإنما القضاء، إلى الدعوى  رفع قبل إتباعه عليها يتعين لجماركا لإدارة
 يطلبونها الذين المتابعين الأشخاص إلى ذلك في مصلحتها رأت متى تمنحها الجمارك لإدارة
يجب على  القانون  كان فإن الأساس هذا وعلى ،التنظيم طريق عن المحددة الشروط ضمن

 يقل لا مبلغ  أو ايداعطالب الاستفادة من إجراء المصالحة اكتتاب كفالة أو إيداع مبلغ لا يقل 
 .25% 2من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا

                                                           
 ، السالف الذكر. قانون الجمارك، معدل و متمممن  5الفقرة  265انظر نص المادة -1
حبيبة، المصالحة الجمركية كآلية لتسوية المنازعات الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  قيطون صافية، سوالمي-2

الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون العام الاقتصادي، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 .56ص، 2020/2021الرحمان ميرة، بجاية، 
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مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناء على استدعاء رؤسائها المذكورين  اللجان تجتمع
 .19/1361 من ذات المرسوم 07و 06، 05على سبيل الحصر ضمن المواد 

ترسل نسخة من ملف المنازعة مرفقة بطلب المصالحة وكذا وصل إيداع المبلغ المذكور 
حسب مبلغ  أعلاه إلى السلطة السلمية المؤهلة لإجراء المصالحة لإحالته على اللجنة المختصة

يوما، ابتداء من تاريخ استكمال الإجراءات  15، في أجل لا يمكن أن يتعدى الغرامات المستحقة
 .2القانونية والتنظيمية

( أيام، على 05)تبلغ قائمة الملفات المعروضة للدراسة على أعضاء اللجان قبل خمسة 
يرسل مقررو اللجان لهذا الغرض، إلى أعضاء اللجان بطاقة ، و الأقل، من تاريخ اجتماع اللجنة

لكل قضية معروضة للدراسة هي تحت تصرفهم، وبإمكانهم الاطلاع عليها في مكتب  ،تلخيص
 .3مقرري اللجان

فإذا لم يكتمل لا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، 
( أيام، وتصح حينئذ، مداولاتها 08النصاب أي ثلثي أعضاء اللجنة، تجتمع اللجان بعد ثمانية )

تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي ، و مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين
 .4حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا

كل الأعضاء الحاضرين ويلحق مستخرج من  تحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه
يقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على ، و المحضر بالملف موضوع طلب المصالحة

، كتحديد الغرامة الواجبة الدفع التي تخضع للسلطة التقديرية لهؤلاء أساس آراء اللجنة المختصة

                                                           
 ، السالف الذكر.136-19من المرسوم التنفيذي  12ة المادإلى  08المادة -1
 السالف الذكر..19/136من المرسوم التنفيذي  22لمادة ا-2
 من المرسوم نفسه. 9المادة   - 3

 ، السالف الذكر.19/136رقم  من المرسوم التنفيذي 10المادة -4
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وذلك حسب ما هو منصوص عليه  لزاما عليهم أن يحترموا الحد الأقصى لهذه الغرامة إلا أنه
 .21/181من المرسوم التنفيذي  18في المادة 

 / قرار مصالح إدارة الجمارك2

 طرف من المقدمة المصالحة طلب رفض أو لقبول التامة بالحرية الجمارك إدارة تمتعت
امتياز للإدارة للتحصيل  فهي، الجمركيةأحد الأشخاص المؤهلين قانون أي مرتكبو الجرائم 

 السريع لحقوق الخزينة العمومية.

 رفض إدارة الجمارك لطلب المصالحة-أ

 القانون  يلزمها ولا بل المصالحة الجمركية، طلب على بالموافقة ملزمة غيرإدارة الجمارك 
بل يفهم بأنه  قبولا الحالة هذه في الإدارة سكوت يعتبر ولا ى طالب المصالحةعل بالرد حتى
 .2رفض

المختص المصالحة، يعود الطرفان إلى الوضعية الأولى التي كانا  عندما يرفض المسؤول
عليها، بحيث نكون أمام المتابعة القضائية إذا حصلت المصالحة المؤقتة قبل حكم نهائي، وأمام 

لدى إدارة  المبلغ المودعبقى يو  إجراء التنفيذ إذا حصلت المصالحة المؤقتة بعد حكم نهائي،
حين الفصل  إلى يالجمرك التشريعلمالية المستحقة طبقا لأحكام كضمان للعقوبات ا الجمارك

 .3النهائي في القضية

 إدارة الجمارك لطلب المصالحة قبول-ب

                                                           
، 01، العدد 09النظام القانوني للمصالحة في التشريع الجمركي الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد  ميلود،فيلالي -1

 .230، 229، ص ص 06/06/2022جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
 ، السالف الذكر.19/136من المرسوم التنفيذي رقم  12و 11طبقا لنص المادة  -
رائم الجمركية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، قسم هدى عجرود، الصلح في الج-2

 .40، ص2014/2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
قانون  من 265، يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 1999-09-19، مؤرخ في 220/م ع ج/ م 353منشور رقم -3

 الجمارك المتعلق بالمصالحة الجمركية.
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 القانونية الشروط واستيفاء فيه المقدمة والعروض طالب المصالحة ملف دراسة بعد
 الإدارة هذه تقدمها كتابية موافقة شكل الجمارك إدارة قبول يأخذوالمذكورة أعلاه،  بشأنه المتطلبة
ما يجب تخصيصه لطلبات  قانونا المختصة الجهة إصدار خلال من، المصالحة لطالب

 ظرف في الطلب مقدمإلى  القرار تبليغ يتمف، الدفعواجب ال مبلغال تحديدمن أهمها  المصالحة
 .1برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول صدوره تاريخ من يوما عشر خمسة

 انعقاد تاريخ ، المتصالحة الأطراف إمضاء : التالية البيانات المصالحة قرار يتضمن
 المثبتة المخالفة وصف ، إقامتهم ومقر المتصالحة الأطراف وصفات أسماء ، المصالحة
 مقدم اعتراف ، إليه المتوصل الاتفاق لها المقررة العقوبات وكذا عليها المطبقة والنصوص

 طرف من وقبولها المصالحة شروط بشأن النهائي الجمارك إدارة قرار ، المخالفة بارتكابه الطلب
من المرسوم  25.حسب المادة 2وتاريخه عليه المتصالح المبلغ دفع إيصال رقم الطلب، مقدم

ترسل المصالحة النهائية إلى قابض الجمارك المختص إقليميا والذي يقوم  136/19التنفيذي 
أيام من تاريخ استلامها بتبليغها إلى المستفيد من المصالحة  08بدوره في أجل لا يتعدى 

 .3يوما من تاريخ تبليغه 20في أجل أقصاه  ودعوته لتنفيذها

ف أو طالب المصالحة خلال في حالة عدم تنفيذ المصالحة الجمركية من طرف المخالو 
الإذعان بالمنازعات  تنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، باعتبار ،ل المحدداجالآ

.4دين اتسند والمصالحات الجمركية النهائية  

 المصالحة كبديل للمتابعة رثانيا: أث
                                                           

 .230، 229فيلالي ميلود، المرجع السابق، ص ص -1
 ، السالف الذكر19/136من المرسوم التنفيذي رقم  12و 11طبقا لنص المادة  -
 .213ص نفس المرجع السابق،زعباط فوزية، -2
، يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والإذعان 2019بر نوفم 14الموافق ل  1441ربيع الأول  17، مؤرخ في 533مقرر رقم -3

 08عدد  ، الصادر في ج ر،بمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك 
 م.2020فبراير  16مؤرخ في 

قانون الجمارك، معدل و من  263لك المادة وكذ السالف الذكر،19/136من المرسوم التنفيذي  26وذلك طبقا لنص المادة -4
 .السالف الذكرمتمم، 
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ع من بين خصوصيات المنازعة الجمركية البحث عن اليات كفيلة بتحصيل الأموال بأسر 
وأبسط طرق ممكنة وتعتبر المصالحة الجمركية من الصلاحيات والإمتيازات الممنوحة للإدارة 

 الجمركية لفعاليتها في تحصيل الجزاءات الجبائية.

للمصالحة الجمركية اثار قانونية متى تمت بين الأطراف المتعاقدة على الوجه المبين في 
في الأهمية باعتباره مقترن بزمن انعقادها وبغرض  للطرفيها ةالقانون وأثر المصالحة بالنسب

توضيح أثر انقضاء الدعوى في المنازعة الجمركية الذي يكمن في اختلاف وقت اجراء 
 .1المصالحة

فقد خصصنا جزء من الدراسة للمصالحة الجمركية في الفصل الأول باعتبارها بديل 
كانقضاء للدعوى العمومية، بمعنى ممارسة للمتابعة القضائية وليس انهاء المتابعة القضائية أو 

امتياز اختيار طريق وقف النزاع بصفة ودية دون اللجوء الى القضاء واجراءاته، وهنا لابد من 
 التمييز بين حالتين:

إبرام المصالحة قبل إيداع شكوى: -1  

وقام المخالف بتقديم طلب 2إذا تم الكشف عن الغش الجمركي وتمت المعاينة للمخالف، 
لمصالحة مباشرة بعد الكشف عن الجريمة وتمت المصادقة عليه، حيث بعد دفع الغرامات ا

في هذه الحالة تكتفي إدارة الجمارك بما تم التوصل إليه في إطار المصالحة دون  3المستحقة
رفع دعوى ضد المخالف خاصة في جرائم المخالفات لأنها من اختصاص إدارة الجمارك فقط 

                                                           
، حول مسألة آثار المصالحة الجمركية بالنسبة لطرفيها خلال المرحلة القضائية، مجلة الدراسات القانونية رحماني حسيبة-1

، 2020 /31/12، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 02، العدد 06المقارنة، المجلد 
 .937ص

 .86ص  7حق رقم:عاينة منازعة جمركية في شكل الملانظر محضر معاينة يتعلق بم-2
 87، ص 08محضر تسديد النفقات المستحقة، شكل الملحق رقم:انظر نموذج -3
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بة صلاحية في ذلك، ليترتب أثر وضع حد للجريمة بتسوية ملف المنازعة دون أن يكون للنيا
 .1فتقوم المصالحة مقام الشكوى 

 ابرام المصالحة بعد إيداع شكوى دون تحريك الدعوى:-2

وهنا نقصد ان النيابة العامة على علم بالجريمة الجمركية بعد اخطارها من طرف 
الجمارك عن طريق شكوى مودعة على مستوى المحكمة المختصة، عندما يتعلق الامر بجرائم 
يترتب عنها عقوبات سالبة للحرية وغرامات جزائية أي في الجنح والجنايات الجمركية فهنا 

 المرفوعة من طرف إدارة الجمارك. ى لشكو للنيابة صلاحية تقدير ا

ففي هذه الحالة يتوجب على إدارة الجمارك اعلام النيابة العامة أن المنازعة الجمركية 
تمت تسويتها بالمصالحة، ليترتب أثر حفظ الملف على مستوى النيابة بعد إصدارها امرا بالا 

 .2وجه للمتابعة لانقضاء الدعوى بالمصالحة

انه يترتب على قرار الصلح اثار ذات أهمية بالغة من بينها اثارها على نستنتج من هنا 
الأطراف المتصالحة، فمن جهة الإدارة تتمثل في التحصيل الأسرع للجزاءات الجبائية وتفادي 
طول إجراءات التقاضي بانقضاء شكوى المشتكي، بحيث لا يجوز إقامة الشكوى مجددا على 

صالح بشأنها أمام أي محكمة اخرى ضد المخالف ذاته التي الجريمة الجمركية التي تم الت
جهة أخرى تسمح للطالب المصالحة من تجنب ما كان سيلحقه من  نتصالح مع الإدارة. م

،بالإضافة إلى خصوصية المصالحة الجمركية الاثار المترتبة عنها 3جراء الحكم عليه قضائيا
 .4على الغير، الانقضاء و اثر تثبيت الحقوق 

                                                           
 .88، ص09حق إدارية تقوم مقام محضر شكل المل انظر تسوية-1
دراسة على ضوء احكام )ضاء بخصوص ممارسة الدعوى الجبائية وإنهائها نادية بن ميسية، امتيازات إدارة الجمارك أمام الق-2

، ص ص 2022، الجزائر، السنة01، العدد11القانونية والإقتصادية، المجلد تالتشريع الجزائري(، مجلة الإجتهاد للدراسا
520-522. 

 .940،نفس المرجع السابق، صالقضائيةاثار المصالحة الجمركية بالنسبة للطرفيها خلال المرحلة حسيبة،  رحماني-3

 سنتطرق إلى هذه العناصر بالتفصيل في الفصل الثاني، المطلب الثاني من المبحث الثاني للمذكرة. -4
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لقد خول المشرع الجزائري بموجب قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب أعوان الجمارك 
من صلاحيات واسعة ينفردون بها لوحدهم، والمتمثلة في الحجز والتحقيق الجمركيين، كما أجاز 
لهم اللجوء إلى نتائج التحري والتحقيقات التي يتولاها أعوان الضبطية القضائية وفق ما هو 

ين تتمع المحاضر أإثباث،  كوسائل به في القواعد العامة وكذا أساليب التحري الخاصةمعمول 
المعلومات الواردة  وتلزم عليهالجمركية بحجية الاثبات التي تحد من السلطة التقديرية للقاضي 

 فيها مالم يطعن فيها بالتزوير.  

ة هي التي فرضت منح من مرحلة معاينة الجريم تبدأفخصوصية المنازعة الجمركية التي 
، والتجريم الجريمة من اجل التكييف والكشف عنالجمركية امتيازات البحث عن الغش  للإدارة

، وتضييق والآداب العامةالوطني، النظام العام  بالاقتصادكل هذا لإحتواء جرائم المساس 
 الخناق عليها لردعها والتخفيف من حدة آثارها الوخيمة. 

على مستواها دون  وتسوية القضيةلنزاع الها امتياز وقف  كان وحكمخصم  ولتلعب دور
، فكان لخصوصية المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة واجراءاتهاالمتابعة القضائية اللجوء الى 

 عن الهيئات القضائية. العبء وتخفيفالقضائية دور هام في التحصيل الجبائي 

 
 



 الفصل الثاني
ارك في ـــالجم إدارةازات ـــامتي

 ة ــــة المتابعـــمرحل
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 الفصل الثاني: امتيازات إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة

 بأهلية، ومحاربة الغشمهام معاينة الجرائم الجمركية  إلى إضافةالجمارك  إدارةتتمتع 
على القضاء تهم إحالبالجرائم الجمركية  عن ارتكاب تترتبوالتي المتابعة القضائية للمتهمين 

تكون المتابعة القضائية هي المآل الطبيعي لأي وبذلك  كي،ر الجم للتنظيمقصد محاكمتهم طبقا 
و التي  المطالبة بالغرامات الجمركيةو  جريمة جمركية، لهدف تحصيل حقوق الخزينة العمومية

 .الدعوى الجبائية تتجسد في
ا النيابة العامة التي تحركهالجمارك طرفا مدنيا في كل القضايا الجمركية  إدارةكما تعتبر 
عن الطرف المدني " العادي " المنصوص عليه في قانون  وتمييزا لهاانه  إلا، في حالة غيابها

وهذا الجمارك بالطرف المدني " الممتاز "،  إدارةالجزائية، تصف المحكمة العليا  الإجراءات
الجمركية في خصوصية الدعوى الجبائية  للإدارةتجسد في منح مجموعة من الامتيازات  النعت

 الجبائي. وإجراءات التحصيلامتيازات  إلىعليها  والقواعد المطبقةمن حيث مباشرة الدعوى 
 الممنوحة لإدارةمن الامتيازات  أن إلى ،النزاع على القضاء بإحالةالمتابعة القضائية  تبدأ

كانية إنهاء المتابعة القضائية عن طريق التسوية الودية التي تتجسد في المصالحة الجمارك إم
من  265الفقرة الثانية من المادة  إلىلتشكل أهم سبب من أسباب انقضاء المتابعة بالرجوع 

 المبحث)يتمثل  مبحثين،من هنا تظهر الغاية من تقسيم هذا الفصل إلى  ،الجماركقانون 
 :الثاني( المبحث) الجبائيةرك بخصوص ممارسة الدعوى الجما إدارة: امتيازات في الأول(

 .والمصالحة الجمركيةالتحصيل الجبائي  إجراءاتالجمارك في  إدارةيتجلى في امتيازات 
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 الجبائية الجمارك بخصوص ممارسة الدعوى  إدارة: امتيازات الأولالمبحث 

الثانية في مسار المنازعة الجمركية من اجل متابعة المتابعة القضائية هي المرحلة 
، إلا أن بعد إحالة ملف النزاع إلى جدوى للتسوية أيلم تكن للمصالحة  إن المخالفين جبائيا

القضاء تتحرك النيابة العامة إلى جانب إدارة الجمارك بتمثيل الحق العام بمتابعة الجريمة 
 . جزائيا

والمرحلة  اول(كمطلب )ممارسة الدعوى خصوصية  مجالدور إدارة الجمارك في لنبين 
خاصة على الجزاءات الجبائية  أحكامتستفيد إدارة الجمارك من امتيازات التقاضي بفرض  التي

 .(المطلب الثاني) التي سنحاول إبرازها في

 وشروطهاممارسة الدعوى الجبائية  أساس: الأولالمطلب 

العامة المقررة في قانون  وانقضاؤها للقواعدتخضع مبدئيا مباشرة المتابعات القضائية 
الإجراءات الجزائية، غير أن قانون الجمارك تضمن أحكاما خاصة بالدعاوى الجمركية نظرا 

عنها دعوى جبائية علاوة عن الدعوى العمومية ما سنبينه في  والتي تتولدلها للطابع المميز 
الفرع )الدعوى الجبائية للدعوى العمومية تكون وفقا للشروط خاصة  ةوتبعي الأول(الفرع )

 .(الثاني

 ممارسة الدعوى الجبائية أساس: الأولالفرع 

إن ما يميز الجرائم الجمركية عن غيرها من جرائم القانون العام، هو أنه يتولد عنها 
و (Action fiscale)و دعوى جبائية (Action publique)دعويين، دعوى عمومية 

الجمارك و النيابة العامة لابد منا التطرق  إدارةالممارسة بين  أثناءبين الدعويين  الأدوارللتمييز 
 : الآتيةللجوانب 

 : الدعوى العمومية: أولا

هي مطالبة النيابة العامة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقيع العقوبة الدعوى العمومية 
 حقوق المجتمع يمارسه بواسطة ممثله النيابة العامة، تحركهاعلى المتهم، فهي حق من 
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 تصل فيه بالقضية عن طريق المحاضرت بمجرد أنلقانون الإجراءات الجزائية.  وتباشرها وفقا
 . 1من ق.إ.ج 36ما تراه مناسبا طبقا لنص المادة  وتقرير بشأنهات أو البلاغا

إلا أنه قيدها في بعض الحالات، بضرورة تقديم شكوى، أو إذن من السلطات المختصة 
هذه الحرية مقيدة  لأن في المتابعة من عدمه، وحرية مطلقةوغيرها. كما أن للنيابة العامة سلطة 

مبدأ عدم بحق تحريك الدعوى دون مباشرتها إذ تخضع النيابة العامة في ذلك لمبدأ أخر وهو 
ن الدعوى العمومية حفاظا على مصالح المجتمع والحق العام الذي هو مناط هذه التنازل ع

 .2الدعوى 

 : الدعوى الجبائية: ثانيا

باستقرائنا للنصوص الجمركية نجد ان المشرع لم يتطرق الى تعريف الدعوى الجبائية 
الهدف من ، بل اكتفى بتحديد الجهة التي من حقها ممارسة هذه الدعوى، وكذا بصريح العبارة

من 259ادةالمحسبما جاءت به  ممارستها، وهي تحصيل المبالغ المالية لفائدة الخزينة العمومية
تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية » قانون الجمارك بنصها: 

 .3القضاء و للفقه الجبائية الدعوى  تعريف ترك قد يكون  وبالتالي ،«…

 الجبائي الدعوى  صاحبة الجمارك إدارة تكون  أن على الجمارك قانون  من259المادة اضافت
 دون  فقط الجنح صيخ فيما وذلك العمومية، للدعوى  بالتبعية الدعوى  هذه ممارسة للنيابة أجازت و

 إدارة اختصاص من هي التي الجبائية الدعوى  إلا تنجمعنها لا أصلا المخالفات لأن المخالفات،
 .4الجبائية الغرامات تحصيلل وحدها الجمارك

 دعوى  وإنما عمومية لا و مدنية دعوى  لا الجبائية الدعوى  أن الغالب رأيه في أخذ القضاء و
،و بهذا التوجه  عادي مدني بطرف ليس الجمارك إدارة وأن خاصة، طبيعة ذات خاص، نوع من

                                                           
حيمي سيدي محمد، خصوصية النظام القانوني للجزاءات الجمركية بين النصوص التشريعية و التطبيقات القضائية،  - 1

 .223. ص 2014، الأوللبحري و النقل، العدد المجلة الجزائرية للقانون ا
 .47، المرجع السابق، ص جيلاني بغدادي - 2
3 -CAPRENTIER Vincent, Guide pratique du contentieux douanier, édition, LITEC , 1998, p 129. 
 .222، ص 2007للطباعة و النشر، الطبعة الرابعة،  ، المنازعات الجمركية، د ارهومة أحسنبوسقيعة - 4
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نح والمخالفات أصبحت القضايا الجمركية التي تم الطعن فيها بالنقض توجه إلى غرفة الج
 . 1باعتبار إدارة الجمارك طرف مدني ممتاز للمحكمة العليا

 ثالثا: الدور الأصلي لإدارة الجمارك في ممارسة الدعوى 

دور كل من النيابة العامة وإدارة الجمارك في مجال سالفا المذكورة  259تحدد المادة: 
 متابعة الجرائم الجمركية حيث تنص: " لقمع الجرائم الجمركية:  

 النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات،   تمارس-1

 إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية..."  تمارس-2

يترتب على متابعة الجنح دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة من اجل توقيع  فعلى هذا
 .2عقوبات جزائية  ودعوى جبائية تمارس من طرف ادارة الجمارك لتسليط عقوبات جبائية

 الفرع الثاني: شروط صحة ممارسة الدعوى الجبائية

للنيابة العامّة  بل يمكن حق مُمارسة إدارة الجمارك للدعوى الجبائية ليس على إطلاقه، إن
العامّة أن تمارس  ويجوز للنيابة"... : مُمارسته بدلا عنها حسب ما أجازه التشريع الجمركي

ما تتقاسم مع الإدارة فالنيابة العامّة غالبا ..."الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية
ذلك لا بد من احترام مبادئ الممارسة التي  لصحة و لكن 3الجمركية مباشرة الدعوى الجبائية

 :  وضعها المشرع و التي سنبينها فيما يلي

 حدود مبدأ ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية من طرف النيابة العامة:  : أولا

                                                           
 10، انظر شكل الملحق رقم 788384، ملف رقم: 29/11/2018قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، المؤرخ في:  - 1

ص  09، ماخوذ من تعليمة مدير المنازعات و تأطير القباضات تتضمن اجتهادات المحكمة العليا ) شكل الملحق 89ص
88). 

نايت عبد السلام حكيم، مكانة ادارة الجمارك في المتابعة القضائية للجرائم الجمركية على ضوء قانون الجمارك المعدل في  - 2
 .116، ص 2019، 01، العدد 05، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 2017سنة 

 .224مفتاح العيد، المرجع السابق، ص  - 3
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من قانون الجمارك على أنه: " ويجوز للنيابة  259تنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة 
تكون إدارة الجمارك طرفا   ..".لتبعية للدعوى العمومية.باالعامة أن تمارس الدعوى الجبائية 

تلقائيا في جميع الدعاوي التي تحركها النيابة العامة ولصالحها." ولكن من جهة تدخل النيابة 
 : بشرطين ربتوف ن العامة في مجال إدارة الجمارك مرهو 

 أن تكون إدارة الجمارك غائبة عن القضية الجمركية المطروحة أمام الشرط الأول :
 .القضاء
 تكون الدعوى المرفوعة من طرف النيابة العامة متعلقة، بجنحة أو  أن: الشرط الثاني

 06-05مكرر من قانون الجمارك وكذا الأمر 325و 325جناية والمنصوص عليها في المواد 
 .   1المتعلق بمكافحة التهريب 2005-08 -23تاريخ الصادر ب

لجرائم باالدعوى الجبائية عندما يتعلق الأمر  تحريكعلى النيابة العامة  يتعذر: بمعنى
 مخالفاتمن قانون الجمارك باعتبارها  321و 320، 319المنصوص عليها في المواد 

 .    2جمركية لا تنص على عقوبات سالبة للحرية

كانت فيها القضية أن تدخل في الخصومة في أي مرحلة يمكن لإدارة الجمارك كما 
باعتبارها طرفا تلقائيا في الدعاوى الجبائية التي تحركها النيابة العامة وإذا ما تدخلت إدارة 

على القضاة الحكم و  الجمارك في القضية، تلتزم النيابة العامة بممارسة الدعوى العمومية فقط
  .3في طلباتها

من قانون الجمارك على: "تطلع الجهة القضائية إدارة الجمارك بكلّ  260تنص المادة  
المعلومات التي تحصّلت عليها، والتي من شأنها أن تحصل على افتراض وجود مخالفة 
جمركية أو أية محاولة، يكون الهدف منها أو نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلق 

تجارية، أو بتحقيق، حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى."  الأمر بدعوى مدنية أو
                                                           

 ، السالف الذكر.   قانون الجمارك، معدل و متمممن  259من المادة  04و  03انظر الفقرة  -1
 .508نايت عبد السلام حكيم، المرجع السابق، ص  - 2
للجمارك، المؤرخة في  ارسالية مدير المنازعات و تاطيرقباضات الجمارك بالمديرية العامة للجمارك الى المدراء الجهويون  - 3

ادارة الجمارك كطرف مدني ممتاز ) التاسيس في أي مرحلة كانت  ، تتضمن اجتهادات المحكمة العليا باعتبار2020ماي 
 .89ص 10عليها الدعوى (، انظر شكل الملحق رقم: 
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و  260الجمارك في الدعوى نادرا ما يحدث بالرجوع ما جاء به نص المادة  إدارة: غياب بمعنى
إدارة الجمارك عن وجود وحتى احتمال وجود  إعلامالهيئات القضائية  إلزاميةالتي تنص على 

 .1جريمة جمركية أو محاولة ارتكابها

 ثانيا:مبدأ استقلالية الدعوى الجبائية 

إضافة إلى فصل الدعويين العمومية والجبائية، فقد كرس الاجتهاد القضائي للمحكمة 
ل نصوص قراراتها العليا حماية لدور الإدارة في متابعة الجرائم الجمركية، يظهر ذلك من خلا

على استقلالية الدعوى الجبائية عن الدعوى العمومية. و التي تتضمن في مضمونها عملا 
في الدعوى الجمركية بغض  ثقضاة الموضوع الب ألزمت ،2قانون الجمارك 259المادة  بأحكام

عليه الدعوى العمومية وذلك وفقا لما تقتضيه مقتضيات قانون الجمارك و  إليه آلتالنظر عما 
 .3ومتى كان قضائهم خلاف ذلك يشكل خرقا للقانون وخطا في تطبيقه

 مسالة تحديد الاختصاص مبدأثالثا: 

بالرجوع  مسالة تحديد الاختصاص الإقليمي للقضاء الجزائيالقانونية في  القاعدةتتمثل 
تنص في فقرتها الأولى على: " تختص  التي الجزائية،من قانون الإجراءات  329المادة  إلى

محليا لنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل 
 .  4القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر"

                                                           
 ، السالف الذكر. قانون الجمارك، معدل و متمممن من القانون  260انظر المادة  -1
تحت رقم: ، 2008جانفي  30المؤرخ في:  ،03القسم  ،الجنح و المخالفاتالمحكمة العليا، غرفة صادرعن  قرار - 2

 ، غير منشور.01274/08فهرس:  424019
، تحت رقم: 2013جوان  27، المورخ في: 03قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات،  القسم  - 3

 ، غير منشور.698637/13
يحدد  الاختصاص الاقليمي للمحاكم الجنائية بالاعتماد على طريقة تحديد الاختصاص في مادة الجنح، مع وجود بعض  -4

 الحالات الخاصة المتعلقة بتمديد الاختصاص.
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من قانون الجمارك والتي تنص  274ما جاءت به المادة  الوارد عليها الاستثناءإلا أن 
على ما يلي: " إنّ المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك 

 .1الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة..."

بالتالي المحكمة المختصة في الفصل في القضايا الجمركية ليست بالضرورة المحكمة و 
من  329وهي القاعدة التي تخالف ما نصت عليه المادة الأقرب إلى مكان معاينة الجريمة 

، فإن الاختصاص القضائي " الخاص يقيد العام " قاعدةال قانون الإجراءات الجزائية. من منطلق
 من قانون الجمارك. 274الإقليمي يحدد على أساس القواعد التي وضعتها المادة 

التمسك به، و ذلك  أوك يمكنها التنازل الجمار  لإدارة ما اعتبرته المحكمة العليا امتيازاو  
 أنمن قانون الجمارك تنص على  274/1على انه وان كانت فعلا المادة  قراراتها إحدىفي 

حجز، المحكمة الواقعة في دائرة  إثباتها بمحضرالجمركية التي تم ت تختص للنظر في المخالفا
 .2مكان معاينة المخالفة إلى الأقرباختصاص مكتب الجمارك 

لة تحديد الاختصاص بالتمسك بما هو منصوص في القانون العام أو الأخذ بما جاء أفمس
المختار لإدارة الجمارك يحق لها التنازل والانضواء تحت النظام  يعد امتيازافي القانون الخاص 

 .3من طرفها

 المطلب الثاني: خصوصية النظام القانوني للجزاءات الجمركية

القانوني الخاص لها،  للجزاءات الجمركية من شأنها الاعتراف بالنظامإن الطبيعة القانونية 
قانونية خاصة و تخرج عن تطبيق القواعد العامة  إذ أنها تخضع في أغلب الأحيان لقواعد

                                                           
تجدر الاشارة ان قانون الجمارك يستعمل مصطلح المخالفة في بعض الحالات للدلالة على مصطلح الجريمة و ليس  - 1

 " مكان معاينة الجريمة ". قانوني الجزائي، و بالتالي المقصود في المادة هو بوصفها ال
م: ، تحت رق2010افريل  29، المؤرخ في: 03قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم  -2

 ، غير منشور.11005/2010، فهرس: 481824/10
، تحت 2010اكتوبر  12ارسالية قابض الجمارك بالبويرة الى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة، المؤرخة في:  - 3

، تتضمن طلب جدولة القضايا الجمركية على مستوى محكمة البويرة، باعتبارها المحكمة الواقعة في دائرة 698/10رقم: 
حق، رقم: ، انظر شكل الملقانون الجماركمن  274نة الجريمة تمسكا بالمادة اختصاصها مكتب الجمارك الاقرب لمكان معاي

 .90ص  11
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 الأساسيةالمتمثل في استبعاد المبادئ  ( للفرع الأول) لقانون العقوبات، و هذا ما سندرسه وفقا
 تطبيق القواعد الخاصة بالتشريع الجمركي.ل: ( الفرع الثانيأما) لقانون العقوبات 

 : استبعاد تطبيق قواعد القانون العامالأولالفرع 

العامة لقانون  من بين المظاهر البارزة لخروج نظام الجزاءات الجمركية على المبادئ
خصصنا للدراسة أهمها و المستبعدة تماما  و التيالعقوبات استبعاده تطبيق عدد من المبادئ 

 كالقانون الأصلح للمتهم، التفريد القضائي للعقاب و الركن المعنوي.  

 للمتهم الأصلح: القانون أولا

للمتهم  يعرف القانون الأصلح للمتهم في ظل الفقه الجنائي بالقانون الجديد الذي ينشأ
الجديد عليه بدلا من القانون القديم الذي  مركزا أو وضعا يكون الأصلح له بتطبيق القانون 

على جريمة مرتكبة  الأصلحوهذا يعني تطبيق القانون الجديد  ،1وقعت في ظل سريانه الجريمة
 .2الأخيرفي ظل سريان قانون سابق على نفاذه مع استبعاد هذا 

من نشره سا   24 يتمثل في التطبيق الفوري للقانون بعد المبدأ العام: في القانون المدني
ساعة من وصول الجريدة الرسمية 24في الجريدة الرسمية بالجزائر العاصمة وكذلك بعد مرور 

 . 3الأخرى  إلى مقر الدائرة بالنسبة للمناطق

وهذا ما يعرف . هذا القانون على الماضي مبدئيانجد أنه لا يسري في قانون العقوبات أما
غير أن هذا القانون   ،"  " التطبيق الفوري للقانون  المخالفةأو بمفهوم " عدم رجعية القوانين"بمبدأ

إمكانية تطبيق القانون الجديد على وقائع سابقة لصدوره  المبدأ يتمثل فيأورد استثناءا عن هذا

                                                           
 .114عبد الله اوهايبية، المرجع السابق، ص  -1
 .123، ص 2007شهاب بلسم، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران،  -2
المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني،   26/09/1975المؤرخ في:  58-75من الامر رقم:  02تنص المادة  -3

، على: " لا يسري القانون الا على مايقع في 900، ص 30/069/1975المؤرخة في:  78الصادر في الجريدة الرسمية رقم: 
 القانون الا بقانون لاحق ينص بصراحة على هذا الالغاء ".المستقبل   و لا يكون له اثر رجعي، و لا يجوز الغاء 
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 .1من قانون العقوبات 2إن كانأقل شدة بناءا على نص المادة 

فقد ترك المجال مفتوحا أمام رأيالفقه  المبدألم يشير صراحة على  في قانون الجمارك:ف
من بين الآثار المترتبة على الاعتراف و التحصيل الجمركي، إجراءاتذلك لخصوصية  والقضاء

استبعاد القضاء بشكل حازم مبدأ تطبيق القانون للجزاءات الجمركية بالطابع التعويضي 
 .الجزاءات فيما يخص هذه الأصلح للمتهم

وإذا كانت بعض القرارات القضائية قد تركت مجالا للجدل حول هذا الموقف فإن قرارا  
عن تطبيق تماما خرجت العليا  المحكمةف.2مبدئيا قد حسمه في اتجاه استبعاد المبدأ بشكل يقيني

 على تم تبرير ذلكوالجزاءات الجمركية  مبدأ سريان القانون الأقل شدة على الماضي في مجال
 الجبائية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك لا تشكل عقوبات أن الغرامات

 . 3منه " 259/02جزائية بل هي تعويضات مدنية وفقا لمقتضيات المادة 

 ثانيا: التفريد القضائي للعقاب

بإعطاء مجال  ذلكحد أقصى و أدنى و حد   عادة ما يقوم المشرع بفرض حدين للعقوبة
 المعروضة عليه. لفرض العقوبة التي يراها مناسبة على الواقعةللقاضي 

ومن  من الأسباب تبعا لعدد ،ولكن العقوبة تكون مختلفةفقد تقع جريمة واحدة،  :بمعنى
 .هنا يظهر ما يسمى بمفهوم تفريد العقوبة أو تشخيصها

يتناسب  حتى إن فكرة تفريد العقوبة يجب أن تبني على أساس تحديد مقدار الجزاء و نوعه
المجرم، بيئته، أخلاقه، استعداده النفسي و حالة  جسامة الجريمة و طبيعتها و نتائجها، مع

                                                           
المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر، على: " لا يسري قانون العقوبات على  156-66من الامر  02تنص المادة  -1

 الماضي الا ما كان منه اقل شدة "
تحت رقم:  2001فيفري  26، المؤرخ في: 03:القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم -2

 . 123، ص 2007، 05، نقلا عن الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية، المصنف 204685/01
 .تعليمة المديرية الفرعية لتاطيرالقباضات -3
، نقلا عن ارسالية المديرية 03، القسم انظر في نفس الامر القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات -  

 .89ص  10حق رقم: قباضات، السالفة الذكر، شكل الملالعامة للجمارك، مديرية المنازعات و تاطيرال
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 .1البيولوجي، من جهة أخرى على أنيؤخذ سلوكه و سوابقه القضائية بعين الاعتبار

هو الجمارك  من قانون  281أما فيما يتعلق بالقانون الجمركي فيترتب على تطبيق المادة
" لا على:بنصها  القضائي للعقوبة أحد المبادئ الأساسية لقانون العقوبات ألا وهو التفريد تعطيل

 " 2...م و لا تخفيض الغرامات الجبائية نيته إلىيجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا 
فيما  اعترفت بالسلطة التقديرية للقاضي أين من نفس القانون  282بموجبها المادة  ألغيتبعدما 

 :وهماإلا  وذلك يعود أساسا لسببين، يتعلق بتوقيع الجزاءات

أين نجد حالة ربط  تطبيق الظروف المخففة حرص المشرع على تضييق مجال :الأولالسبب 
من  الإعفاء فقط شملت التيو  العقوبات الجبائيةالمخالفين بالظروف المخففة فيما يخص  إفادة

شرطين بتوافر بد  وتطبيقها لا، ب فقرتها 281طبقا للمادة مصادرة وسائل النقل المادة 
 :3هما أساسيين

 أن تكون البضاعة محل المخالفة ليست من البضائع المحظورة بمفهوم نص: الشرط الأول
 رادها أو تصديرها بأيةيويتعلق الأمر بالبضائع التي منع استمن قانون الجمارك  21/01المادة 

فئة كبرى من  المشرع قد استثنى من مجال تطبيق الظروف المخففةصفة كانت وبذلك يكون 
الجنحة في حالة لا يكون مرتكب أن: الثانيالشرط أما.الجنح الجمركية فضلا عن الجنايات

 . 4العود

الجمارك لاسيما  فيكمن في كون الإصلاح لم يشمل الأحكام الأخرى لقانون  السبب الثاني:

                                                           
 . 216حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  -1
 .412احسن، المنازعات الجمركية، المرجع السابق، ص  بوسقيعة -2
، السالف الذكرعلى: " ....غير انه اذا رات جهات الحكم افادة المخالفين قانون الجماركمن فقرتها الثانية  281تنص المادة  -3

 بالظروف المخففة، يجزو لها ان تحكم بما ياتي:
 من قانون العقوبات. 53فيما يخص عقوبات الحبس: تخفيض العقوبة وفقا لاحكام المادة  -

ت الجبائية: اعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل غير ان هذا الحكم لا يطبق في اعمال التهريب فيما يخص العقوبا
من هذا القانون، كما انه لا يطبق في  21من المادة  1المتعلقة بالضائع المحظورة عند الاستيراد و التصدير في مفهوم الفقرة 

 حالة العود ".
 .414و ص  412، المرجع السابق، ص بوسقيعةاحسن، المنازعات الجمركية -4
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وكذلك المادة . لمحاضر الجمارك التي تعترف بالحجيّة الكاملة وما يتبعها و 254أحكام المادة 
 الجمارك. المتهم وليس على عاتق إدارة   التي تقلب عبئ الإثبات على 286

بتوسيع  281 المادة إصلاحوحسب رأي الأستاذ أحسن بوسقيعة فهو يأمل في أن يكتمل 
ليست عقوبات فحسب الجبائية  الجزاءاتالغرامات الجمركية وإذا كانت  إلىمجال تطبيقها ليمتد 

للقضاة في مجال الجنح بتخفيض الغرامة منح نوع من السطلة التقديرية إمكان بل تعويضات فب
 .1مراعاة للمتهم يعادل قيمة البضائع محل الغش عما  دون النزول

 :ثالثا: الركن المعنوي 

علم بالواقعة محل لا يتحقق الركن المعنوي في أي جريمة ما لم يكن الجاني على 
الجريمة، ويرتبط العلم بالفعل الذي قام به الجاني وموضوع الحق المعتدى عليه وخطورة 

 . 2ونتيجة الفعل الزمنيةوظروف ارتكابه المكانية و  المصلحة المحمية قانونا

من المسلم أن يقوم التجريم على ركنين مادي ومعنوي، غير أن التشريع الجمركي خرج   
منه  281/01عن الأصل العام إلى درجة التفريط في الركن المعنوي بنصه صراحة في المادة 

وبالتالي تكون المساءلة في المجال الجمركي  ،على عدم جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نيته
دون البحث إلى توافر عنصر  فيكفي قيام الجريمة بمجرد وقوع الفعل المادي 3،حتى دون قصد

النية أو إثباتها،  و هذا ما يلغي عدة مبادئ أساسية في القانون الجزائي الشك يفسر لصالح 
 . 4المتهم و المتهم بريء حتى تثبت إدانته

ويرتبط استبعاد الركن المعنوي في الجريمة الجمركية ارتباطا وثيقا بمميزات الجرائم  
الجمركية باعتبارها تتسم بالسرعة في التنفيذ وتعدد المشاركين فيها وسرعة انتقال محلها البضائع 
والسلع  بين الأشخاص ممن لم يكن لهم دور في ارتكابها، الشيء الذي قد يجعل في تطبيق 

                                                           
 .218حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  -1
 .70و  69رحماني حسيبة، خصوصية المخالفة الجمركية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2
 .219حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  -3
عباس، خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري، مجلة افاق للعلوم، جامعة زيان  مانع سلمى و زواوي  -4

 .72، ص 2018عاشور، الجلفة، الجزائر، 
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عد العامة للتجريم والعقاب عليها إضرار بالمصالح العمومية المنوط بمختلف أجهزة القوا 
 .1الرقابة

 الفرع الثاني: تطبيق القواعد الخاصة للتشريع الجمركي

المتابعة القضائية في المادة الجمركية تتميز ببعض الخصوصيات الناتجة عن الطبيعة  إن
 الإثبات،ء عن قواعد القانون العام بخصوص عب الخاصة للجزاءات الجمركية ما يجعلها تخرج

 و ممارسة الطعون. الأحكامتنفيذ 

 في المادة الجمركية الإثباتء : عبأولا

من 2862إذا كان المبدأ في القانون العام أن عبء الإثبات يقع على المدعي، فإن المادة 
وقد يعود هذا الإعفاء من الإثبات إلى طبيعة الجريمة ، قانون الجمارك تنص على عكس ذلك

وصحراوية من صعبة الوصول إليها، جبلية الجمركية التي تنفذ بسرعة وتحدث في أماكن 
فهي  الحدود، حيث يصعب اللجوء إلى شهادة الشهود أو وسيلة أخرى من وسائل الإثبات

 .3رة في المجالمناطق جد وعرة خاصة و مدروسة من طرف المخالفين ذوي الخب

وقد دعمت المحكمة العليا هذا التوجه من خلال قراراتها والتي تنص إحداها على: "وحيث 
في المادة الجمركية يكون وفق قواعد قانون الجمارك وليس وفقا للقواعد العامة  الإثباتعبء  أن

 البياناتمن قانون الجمارك، فإن في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون  286كما جاء في المادة 
المتهم لا يعد دليلا عكسيا  إنكار أنعلى عدم ارتكاب مخالفة على المحجوز عليه وحيث 

 4للمعاينات المادية الواردة في المحضر الجمركي."

                                                           
حزاب نادية، خصوصية الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مجلة المنار للبحوث و الدراسات القانونية و السياسية،  -1

 .278، ص 2017، 03العدد 
على: " في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم قانون الجمارك، السالف الذكر، من  286تنص المادة  - 2

 ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه".
 .17سعادنة العيد العايش، المرجع السابق، ص  - 3
، فهرس: 454659رقم الطعن:  القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، - 4

 .2009افريل  22، المؤرخ في: 11243/09
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 ثانيا: الاستقلالية في ممارسة الطعون القضائية:  

 45 الحماية الدستورية تسعى الى ضمان حقوق المتهم في مواجهته للقضاء طبقا للمادة
، و خروج 1من الدستور التي تنص على ان " المتهم بريء حتى تثبت الجهة القضائية ادانته "

إمكانية الطعن بالنقض  تجسد في طرفا مدنيا ممتازا بصفتها إدارة الجمارك عن المبدأ الدستوري 
 نم 496في القرارات القضائية التي تقضي ببراءة المتهم، وهذا خلافا لما تنص عليه المادة 
 . 2قانون الإجراءات الجزائية والتي لا تجيز هذا النوع من الطعون إلا لصالح النيابة العامة

من قانون الجمارك يسمح لإدارة الجمارك الطعن بالنقض ضد  مكرر 280إن نص المادة 
كل أنواع القرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو عن محكمة الجنايات، في هذا الإطار 

على: "حيث أن المدعي عليه في الطعن انتهى  2004نص قرار المحكمة العليا الصادر في 
قض شكلا، إذ لا يجوز للطرف المدني أن في مذكرة جوابه إلى طلب عدم قبول الطعن بالن

 694يطعن في قرار يقضي  بالبراءة، في غياب طعن النيابة العامة إلى جانبه عملا بالمادة 
من قانون  مكرر 280من قانون الإجراءات الجزائية، غير أن هذا القول مخالف لصريح المادة 

ن قانون الجمارك نصت مكرر م 280. حيث المادة 3..."الجمارك وهو نص خاص في قوله
الصادرة عن  في الأحكام والقرارات الطعن بكل الطرق  دارة الجماركيجوز لإعلى مايلي: "

 .4بالبراءة" جهات الحكم التي تبث في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية

                                                           
  2020ديسمبر  30المؤرخ في:  442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -1

 .2020ديسمبر  30المؤرخة في:  82الصادر في الجريدة الرسمية رقم: 

ملف رقم: ، 1664970القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم الطعن:  - 2
 .91، ص: 12، انظر شكل الملحق رقم: 18/01/2024، المؤرخ في: 8566/24

بد ، نقلا عن نايت ع298483القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، رقم الطعن:  - 3
 .125المؤرخ في: ص السلام حكيم، المرجع السابق، 

 ، السالف الذكر. قانون الجمارك، معدل و متمممن مكرر  280انظر المادة   - 4
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بالا القاضية  الطعون المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيقكما استقر القضاء على قبول 
القاضية الطعن ضد قرارات غرفة الاتهام ، وأجازت المحكمة العليا لإدارة الجمارك 1للمتابعةوجه 

 .   2بالا وجه للمتابعة في القضايا المتعلقة بالجنح الجمركية

حالة إدارة الجمارك الطعن بالنقض حتى في  إمكانيةوقضت كذلك المحكمة العليا على 
. حيث اعتبرت المحكمة العليا أنه في مثل هذه القضايا عدم قيام النيابة العامة بتسجيل طعنها
يتقيدوا بالنقطة القانونية  أنكان على قضاة المجلس  ويتم مناقشة طلبات إدارة الجمارك فقط، 

التي فصلت فيها المحكمة العليا و هي الفصل في الدعوى الجمركية فقط بخصوص ) أي 
قانون الإجراءات  524المادة  أحكامعلوا قد خرقوا كما ف فإنهمالجمارك (  إدارةالقضاء بالطلبات 

يتعين بذلك القول بحذف ما قضى به القرار المطعون فيه في الدعوى العمومية،  مماالجزائية 
دون حاجة لمناقشة بقية  موجب للنقضالمثار من الطاعن مؤسس  الأولالوجه  إلى بالإضافة

 .3"الأوجه

لنيابة العامة مناقشة الشق ا إمكانية بعدمالمحكمة العليا،  يقابله باجتهادنفسه الحكم و 
 .  4الجمارك، ذلك إذا ما تنازلت هذه الأخيرة عن طعنها بإدارةالخاص  الجبائي

 ثالثا: تنفيذ القرارات الجزائية رغم الطعن بالنقض

من قانون الإجراءات الجزائية على أن الطعن بالنقض  499تشير الفقرة الأولى من المادة 
 فيالفاصلة  أويوقف تنفيذ القرارات القضائية ما عدا ما قضى فيه الحكم بدمج العقوبات 

 . 5الحقوق المدنية
                                                           

 .92، ص: 13حقيق، انظر شكل الملحق، رقم: استئناف امر قاضي الت - 1
 .93، ص:14، انظر شكل الملحق، رقم: لاتهامالطعن بالنقض ضد قرار غرفة امحضر التصريح  - 2
 1233/08، فهرس: 404701، تحت رقم: 03القرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم  - 3

 .2008جانفي  30المؤرخ في: 
 .120مرجع السابق، ص نايت عبد السلالم حكيم، ال -4
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية على: " يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن  02-15 الأمرمن  499تنص المادة 5

 ان يصدر القرار من المحكمة العليا. يعلق القرار الابالنقض، فاذا رفع الطعن 
   لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاحكام و القرارات القاضية بدمج العقوبات او الفاصلة في الحقوق المدنية....". -
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تجسيدا إدارة الجمارك طرفا مدنيا غير عادي  اعتبرتالمحكمة العليا  قراراتغير أن 
تطالب بتطبيق  الجمركية أن الإدارةبمن قانون الجمارك  فقرتها الثانية 259المادة لأحكام 
 . 1أي طلبات إدارة الجمارك لا تعتبر تعويضات أو حقوق مدنية الجبائية الجزاءات

من قانون الإجراءات الجزائية، و  499لنص المادة  غير خاضعةلهذا تصبح الإدارة  
، تنفيذ  لا توقف2بالتالي الطعون بالنقض المرفوعة من قبل الأطراف الأخرى في الدعوى 

 .  3القرارات الصادرة عن المجالس القضائية من طرف إدارة الجمارك

بجعل إدارة الجمارك  4من قانون الجمارك 295/03جسدتها المادة  قاعدة خاصة فتعتبر
حرة في مباشرة تحصيل الغرامات عن طريق تنفيذ القرارات القضائية حتى في حالة تسجيل 

 .5طعن بالنقض الذي ليس له اي أثر موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية

إجراءات التحصيل المبحث الثاني: امتيازات إدارة الجمارك في 
 الجبائي

و  الجمارك امتيازات هامة في مجال تحصيل الغرامات لإدارة الجزائري  خول المشرع
المصادرات لصالح الخزينة العمومية، فقد عرفت قواعد استثنائية، بخصوص استيفائها غير 

ضمن القواعد العامة كتعددها بالنسبة للغرامات المستحقة حفاظا على حقوق الخزينة، ما  مألوفة
محل المخالفة، و نظرا لما تتطلب هذه  الأشياءحجز  نيةإمكايقوم مقام المصادرة في حالة عدم 

) كمطلب من ظروف خاصة للتخزين فكان من الامتياز بيعها قبل صدور حكم نهائي  الأخيرة
                                                           

على: " ... تمارس ادارة الجمارك  السالف الذكرقانون الجمارك، معدل و متمم، من فقرتها الثانية  259تنص المادة  - 1
اهي لا عقوبات جبائية، مة ما يترتب عنها من الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجيائية ...." بمعنى امتياز الدعوى الجبائي

 زاءاتجبائية المتمثلة اساسا في الغرامات و المصادرات.بل ج تعويضات و لا حقوق مدنية
 .94، ص: 15حق، رقم: ، شكل المل 450فهرس: 08/02/2017انظر شهادة طعن المتهم في القرار الجزائي المؤرخ في: -2
 .95، ص:16حق، رقم: ، شكل المل ( 450/17) قرار فهرس: انظر الصيغة التنفيذية للقرار محل الطعن بالنقض -3
على مايلي: " ... ان الطعن قانون الجمارك، معدل و متمم، السالف الذكر، من و الاخيرة  03فقرتها  295تنص المادة  -4

 بالنقض في الاحكام الصادرة في دعاوي المخالفات الجمركية ليس له اثر موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية ".
حق، رقم: للقرار محل طعن المتهم، شكل الملة بعد استخراج الصيغة التنفيذية انظر امر بالدفع لتحصيل الجزاءات الجبائي -5

 .96، ص: 17
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و للمصالحة الجمركية دور كبير في عملية التحصيل الجبائي ذلك باعتبارها الطريق   ( أول
 ) كمطلب ثاني (.ف المخالف فيما تتضمنه من تنازلات من طر  الأمثلو  الأسرع

 المطلب الأول: خصوصية الغرامة و المصادرة الجبائية

الجمارك لصالح الخزينة العمومية في الغرامة الجبائية  لإدارةيتجسد التحصيل الجمركي 
 إضافةإلىالتي يختلف تحديدها بالنسبة للمخالفات و الجنح الجمركية طبقا لقانون الجمارك، 

 التهريبالمتضمن قانون مكافحة  06-05 الأمرا للعقوبات المقررة في جرائم التهريب وفق
 . ()الفرع الثانيالجمركية  الجريمةالمحجوزة محل  للأشياءو المصادرة  (الفرع الاول)

 الفرع الأول: الغرامة الجبائية

خول المشرع لإدارة الجمارك استعمال طرق مختلفة لتحديد الغرامات الجمركية وذلك على 
 :1تفصيله ما يتم النحو

 أولا: تعريف الغرامة الجبائية

هي نية حتمية لقيام المسؤولية المدنية الناتجة عن الجزاءات المالية و  أحدتعتبر الغرامة 
الناتج للغرامة هو  . و السببالأشخاصالجمركيين من قبل  التنظيمارتكاب مخالفة للتشريع و 

 .2الحكم القاضي الذي اثبت مسؤولية المحكوم عليه عن جريمته و قرر الالتزام بعقوبتها

فالأولى تستمد مرجعيتها من  الغرامة الجمركيةو  الغرامة الجزائيةفقد ميز المشرع بين  
 .3قانون العقوبات و الثانية تستمدها من قانون الجمارك

                                                           
نادية بن ميسية، امتيازات ادارة الجمارك امام القضاء بخصوص ممارسة الدعوى الجبائية و انهائها، دراسة على ضوء  - 1

، ص 2021، الجزائر،  -01-ادية، جامعة سطيف احكام التشريع الجمركي، مجلة الاجتهاد للدراسيات القانونية و الاقتص
510. 

 ة الحقوق و العلوم الانسانية،شيروف نهى، اليات التحصيل الجبري للجزاءات المالية الجمركية في التشريع الجزائري،مجل - 2
 .239دراسات اقتصادية  ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، دون سنة النشر، ص 

ة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم حبيب، اليات قمع الجرائم الجمركيملاحي عبد ال كباب عبد الامين و -3
 .40، ص 2020-2019السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، 
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رك لا نجد تعريف دقيق للغرامة الجمركية، الا انها تستخلص بالرجوع الى قانون الجما
ضمنيا بذكرها كغرامات مالية تدفع حسب نوع المخالفة الجمركية استنادا الى احكام المواد 

من  12و  10. بالاضافة اثناء استقراء احكام المواد 2من قانون الجمارك 325الى  1 319من
الغرامة الجمركية كعقوبة جبائية دون  إلى أشارالمتعلق بمكافحة التهريب  05/06 الأمر

 . 3التطرق الى تعريفها

للتعريف الغرامة الجبائية بتحديد جميع معالمها على  تريمو هنري و كلود بيرلقد تطرق 
 مرتكبي الجرائم الجمركية بدفع مبالغ مالية يتم تحديدها سواءا إلزام: " عقوبة تكمن في أنها

الرسوم الجمركية مبلغ الحقوق و  أساسعلى  أوبصفة مباشرة عن طرق تثبيت قيمتها، 
ع محل الغش التي يتم بالنظر الى قيمة البضائ أوالمتملص منها  أوعنها  المتغاضي

المخالف نتيجة لعمله غير المشروع للعقوبة بهدف  إخضاعالهدف الرئيسي منها مصادرتها. و 
 . 4بالخزينة العمومية " ألحقتالتي الأضرار وتعويض جزره 

 الغرامات الجبائية أنواعثانيا: 

التصنيف الواقعي  صياغة إعادةميز قانون الجمارك من حيث تحديد الغرامة الجبائية بعد 
 :وفق الآتي5الجنح، لاسيما تلك المتعلقة بمخالفات التهريبللمخالفات و 

 

                                                           
 .2020من قانون المالية سنة  77، المعدلة بالمادة  قانون الجمارك، السالف الذكرمن  319انظر نص المادة   -1
 79و المعدلة بالمادة  قانون الجمارك، السالف الذكر،من  325يستدل الطابع الجبائي للجريمة الجمركية من خلال المادة  -2

، لتنص في فقراتها الاخيرة على العقوبة المستوجبة في مثل تلك المخالفات، و المتمثلة في الغرامات 2020من قانون المالية 
و ليس التعويض عن غرامة الجمركية و المصادرة تنتج بذلك ان المشرع جعل من العقوبة الجبائية في الالمالية و المصادرة، لنس

المتعلق بمكافحة التهريب  05/06من الامر  12و  10من ق ج و المواد  325و  319الضرر الجبائي، ما جسدته المواد  
 السالف الذكر.

فالعقوبات المستوجبة عبارة عن المتضمن قانون مكافحة التهريب،  06-05من الامر  16و  10بالرجوع الى المواد  -3
 غرامات تحسب من قيمة الاشياء المحجوزة، مع مصادرتها  للتحصيل الجبائي.

 . 240شيروف نهى، المرجع السابق، ص  - 4
 بدون صفحة. ،2010-2009سعادة ابراهيم، دروس في المنازعات الجمركية، المدرسة الوطنية للادارة، الجزائر،  -5
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 المحددة الغرامات-1

التي لا يعاقب عليها القانون بصرامة أكثر،  الأولىوتتمثل هذه الأخيرة بمخالفات الدرجة  
عن القيام بالإجراء القانوني  في عدد شهور التأخرالمناسب  بضرب المبلغتحتسب هذه الأخيرة 
هذه الغرامة عن خمس  لا تقل، بما في ذلك مخالفة أوامر أعوان الجمارك، 1من طرف المخالف

 .2( ألف دينار جزائري 50.000عن خمسين ) لا تزيدو ( ألف دينار جزائري 25.000ن)وعشري

الحقوق  ضعف مبلغوكذا مخالفات الدرجة الثانية التي تعرض صاحبها لغرامة تساوي 
، أي التي تم اكتشافها أثناء جمركة البضائع، وعن طريق الرقابة المتملص منهاوالرسوم 

جمارك في بعض الحالات دون أن تقل هذه الغرامة عن خمس اللاحقة التي تمارسها إدارة ال
 .3( ألف دينار جزائري 25.000وعشرين )

يلاحظ من خلال التعديلات المتتالية التي لحقت التشريع الجمركي بموجب قوانين المالية 
في إعادة التوازن المالي لخزينة  توجه المشرع نحو الرفع من قيمة الغرامات المالية لنجاعتها

 . 4الدولة وهو ما يعزز من إدارة الجمارك في مجال الدعوى الجبائية

 النسبية الغرامات-2
حسب سعرها  محل الجريمة أساس قيمة البضائعوهي الغرامات التي يتم تقديرها على 

 10اوز عشر "بغرامة لا تتج 5، كما قد يكون ضابط قيمة محل الجريمةفي السوق الداخلية
القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة، أو محل البضاعة المصادرة أو قيمة وسائل  مرات
 .6النقل

                                                           
 .118نايت عبد السلام حكيم، المرجع السابق، ص  -1
 من قانون الجمارك، السالف الذكر. 43و  319انظر المواد:  -2
 ، السالف الذكر.2020من قانون المالية  78المادة و المتممة ب قانون الجماركمن  320انظر المادة  -3
 .219نادية بن ميسية، المرجع السابق، ص  -4
يروف نهى، ميكانيزمات التحصيل الودي للدين الجمركي في التشريع الجزائري، مجلة البحوث و الدراسات الانسانية، ش - 5

 .352، ص 2017، سكيكدة، الجزائر، 1955اوت  20، جامعة 14العدد 
 الذكر.السالف قانون الجمارك، معدل و متمم، من  325الى  319للاطلاع على الغرامات بالتفصيل، انظر المواد:  - 6



 الفصل الثاني: امتيازات إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة 
 

 
60 

 بامتياز كبير في تقدير قيمة البضائعفمن خلال هذه الضوابط، تتمتع إدارة الجمارك 
، راتدون أن يكون من حق القضاة مناقشة هذه التقديالمتخذة كأساس لاحتساب مبلغ الغرامة 

 بل يلتزمون عند احتسابها بتقديراتها غير المتنازع فيها، حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة
ولا يسترد القاضي الجزائي سلطته التقديرية في تحديد قيمة البضائع إلا بتقديم أدلة قوية  .1العليا

 .2من طرف المخالف، مستندا تبعا لذلك لحجج الطرفين مع حقه في طلب إجراء خبرة علمية

تقديرها أو  فيفالقاضي بخصوص الغرامات الجمركية يتجرد من سلطته التقديرية 
السلطة التقديرية  –تعدي على أحد دعائم السياسة الجنائية و هي تخفيضها، وهو ما يشكل 

 .3تحت غطاء حماية خزينة الدولة -للقاضي

 الغرامة التهديدية -3

من قانون الجمارك حق فرض  330خول التشريع الجمركي لإدارة الجمارك طبقا للمادة 
على المخالف الذي يرفض تبليغ الوثائق التي تهم أعوان مصلحة  جمركية تهديدية غرامة

الجمارك كالفواتير سندات التسليم، جداول الإرسال،عقود النقل، الدفاتر،السجلات، محددا مبلغ 
( دينار جزائري عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، 5000خمسة الاف )بالغرامة على 

 .4منصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائقوذلك بغض النظر عن الغرامة ال

تبليغ  إثبات حالة رفضالمكلف على محضر  يوم توقيع، فيكون من بداية احتسابهاأما 
الوثائق أو من تاريخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر،و تعد هذه العقوبة ذات 

                                                           
نقلا من مجلة الاجتهاد القضائي  313898/14تحت رقم:  2014افريل  22القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ:  - 1

 .2014، 03للمحكمة العليا، العدد 
، 33د ، العد04صالح علي  احمد، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، حوليات جامعة الجزائر، الجزائر، الجزء  -2

 .194، ص 2019
 .511نادية بن ميسية، المرجع السابق، ص  -3
علي موسى يمينة، الجريمة الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  -4

 . 70، ص 2013مولود معمري، تيزي وزو، 
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كون إدارة لب وإداري طابع مختلط مدني لاعتبارها تعويضا عما لحق المجني عليه من كس
 .1الجمارك هي من يقوم بتحصيلها

 على الدائنين لتحصيل الغرامة الأفضلية وحق ثالثا: التنفيذ على التركة

مرتكب المخالفة قبل صدور حكم  في حالة وفاة التشريع الجمركي لإدارة الجمارك أمكن
نهائي أو أي قرار يحل محله، أهلية مباشرة الدعوى أمام الهيئة القضائية التي تبث في القضايا 

حق  "بحجز الأشياء الخاضعة للعقوبة من تركة المتوفي مباشرةلاستصدار حكم المدنية 
يعادل  بدفع مبلغ حكم و إن لم تتمكن من حجزها أمكنها من استصدارالأفضلية على التركة " 

يتم احتسابه وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية وقت ارتكاب الغش  الأشياء،قيمة 
 .2الجمركي

على جميع الدائنين بالنسبة لجميع  الأفضلية "و  حق الامتياز" اعطائها الى بالإضافة
 .3المدينين" أمتعةو  تحصيلها على المنقولات إليهاالمبالغ التي يوكل 

لا  فإنهاالجمارك سعيا لاسترجاع حقوق الخزينة العمومية  إدارة أن إلى الإشارةو تجدر 
في تحصيل الغرامات المقضي  التأخرالبدني عند  الإكراه  إجراءتطبيق  إلىتتواني في اللجوء 

 القواعد العامة الى، محيلا ذلك  هذا الاجراءكيفيات تطبيق  إلىمشرع لم يتطرق الا ان البها، 

                                                           
ية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم بليل سمرة، المتابعة الجزائية في المواد الجمرك - 1

 . 160، ص 2013-2012السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
السالف الذكر على: " اذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائي  قانون الجمارك،من  261 تنص المادة -2

تؤهل ادارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التي تبت في القضايا او كل قرار يحل محله، 
المدنية، حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه الاشياء و يحسب وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية في تاريخ ارتكاب الغش 

." 
لسالف الذكر، على: " تتمتع ادارة الجمارك بحق الامتيازات و ، امعدل و متمم قانون الجمارك،من  292تنص المادة:  - 3

الافضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل اليها تحصيلها على المنقولات و امتعة المدينين، باستثناء 
ر ( فقط، و باستثناء المصاريف القضائية، و مصاريف الامتياز الاخرى، و كل ما هو مستحق من ايجار لمدة ستة ) اشه

 كذلك المطالبة التي يقدمها مالكوا البضلئع العينية التي لا تزال مغلقة ".
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يتضمن طلب  أن، و اشترط فقط في تنفيذه 1الجزائية الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون 
نسخة عن الوثيقة التي تبرر  أوالبدني نسخة عن السند الذي يثبت الدين  للإكراه الجمارك  إدارة

الجمارك، مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة بتنفيذه مع وجوب تبليغه  إدارةدعوى 
    .2للمعني

 الفرع الثاني: المصادرة

و الجنايات و كذا  الجمارك في مختلف الجنج إدارةتعتبر المصادرة جزاءا جبائيا تطالب بها   
و وسائل النقل  بأصنافهاالقابلة للمصادرة كالبضائع  الأشياءالتهريب، على مختلف  أعمال

 المتعلقة بالغش الجمركي.

 أولا: تعريف المصادرة

 أو لمالالدولة  إلىالنهائية  الأيلولة أنهاعلى  قانون العقوباتتعرف المصادرة في 
نقلها بدون  أونزاع ملكية المال المصادر من مالكه جبرا  بأنهامعينة، كما تعرف  أموالمجموعة 
 عقوبة تكميلية جوازيةوهي تعد ، من قانون العقوبات 15المادة من  ملكية الدولة إلىمقابل 
هناك حالات خاصة استثنائية فتكون فيها  أنفي القانون الجزائي العام، غير  عامة كقاعدة

 . 3إلزاميةعقوبة تكميلية 

التي نص عليها المشرع  العقوبات التكميليةمن  المصادرة طبقا للقواعد العامةكانت  فإذا
لا تعد كذلك طبقا للتشريع  فإنهامن قانون العقوبات،  09الجزائري بموجب نص المادة 

مقرر لجل الجرائم الجمركية و خاصة التهريب  يعتبرها المشرع جزاء جبائيالجمركي حيث 
 منها.

                                                           
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، السالف  11-21بالامر  المعدل و المتمم 14-04من القانون  602انظر المادة  - 1

 الذكر.
 .513نادية بن ميسية، المرجع السابق، ص  - 2
 57احلام و نويرة ايمان، اليات مكافحة الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري، ص حمودي  -3
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، بل نص على ضرورة تطبيق أصليلم يكتفي المشرع بالغرامة الجبائية كجزاء جبائي 
 إنالجمركية، و  من الجزاءات الجبائية المصادرة نوعا ثانياتعد  وبذلك  المصادرة على محلها.

القابلة للمصادرة  الأشياء المصادرة جميع و تشمل .كانت لا تعد جزاءا لجميع الجرائم الجمركية
البضائع محل الغش، البضائع التي تخفي الغش و وسائل النقل  بما فيها في الجريمة الجمركية
 المستعملة في الغش.

 ثانيا: أنواع المصادرة

إن الأشياء القابلة للمصادرة في الجريمة الجمركية قد تكون: البضاعة محل الغش،      
 البضائع التي تخفي الغش و وسائل النقل المستعملة في الغش.

 محل الغش البضائع-1

 الأشياءو  المنتجات" كل أنها على  قانون الجماركمن  05عرفت البضاعة حسب المادة 
 .1القابلة للتداول و التملك " الأشياءصفة عامة جميع التجارية و غير تجارية و ب

 أثناءبالجرائم التي تكشف  الأمربضاعة كل ما كان محلا للجريمة سواءا تعلق  ركما تعتب
من الغش الجمركي، فهذه  آخرنوع  أي أوجرائم التهريب  أوالمراقبة الجمركية عملية الفحص و 

 .2نص القانون على ذلك إنالبضائع يلزم مصادرتها 

على حالة واحدة لا تخضع فيها البضائع  قانون الجماركمن  335قد نصت المادة و 
 . 3محل الغش للمصادرة

 البضائع التي تخفي الغش-2

                                                           
 ، السالف الذكر.2021من قانون المالية  92، المعدلة بالمادة قانون الجماركمن  05انظر المادة  - 1
 .121و  120نايت عبد السلام حكيم، المرجع السابق، ص - 2
، انه: " عند انشاء مكتب جمارك جديد، لاتخضع معدل و متمم، السالف الذكر الجمارك،قانون من  335تنص المادة - 3

(، من تاريخ نشر المقرر  02البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة الى هذا المكتب، الا بعد شهرين ) 
 من هذا القانون ". 32المنصوص عليه في المادة 
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بمكافحة المتعلق  05/06الأمرمن  16و المادة  قانون الجماركمن  325تعاقب المادة  
التي تخفي الغش  الأشياءعلى الجنح التي ترتكب في المكاتب الجمركية على مصادرة  التهريب

التي لها  أومحل الغش  الأشياء إخفاء إلىو التي تتمثل في كل البضائع التي يهدف وجودها 
 1.صلة في ذلك

 النقل وسائل-3

قد جاء تعريف تصادر لصالح الدولة جميع أنواع وسائل النقل المستعملة في التهريب و     
 أخرى وسيلة نقل  أوأيةمركبة أو  أوآلة" كل حيوان  أنهاعلى  ،وسائل نقل البضاعة المهربة

 .2كانت ستستعمل لهذا الغرض " أوطريقة لنقل البضائع المهربة  بأياستعملت 

 ثانيا: بدل المصادرة

كتدبير احترازي هو  أونظام المصادرة سواء كعقوبة تكميلية  أعمالفي  الأصلكان  إذا
ورودها على أشياء مضبوطة، فقد خرجت العديد من التشريعات الاقتصادية عن قاعدة 

المضبوطة متى تعذر ضبطها تطبيقا للاستثناء الذي جاء به التشريع  للأشياءالمصادرة العينية 
 .3"يعادل قيمتها عند الإقتضاء ما، ما يسمى به" العقابي

يمكن مصادرة ما ، تقديمه إمكانعدم  أو الشيءذر مصادرة حالة تعمفاد ذلك، انه في 
الذي أعمله  الاستثناء.وهو استبدال المصادرة عينا بقيمة الشيء نقدا أييعادل قيمته، 

التشريع الجمركي على نطاق واسع تارة بصفة صريحة مخولا لإدارة الجمارك امتيازا بخصوص 
الأتي :" تصدر المحكمة بناءا على طلب من يستفاد من النص  البضائع المصادرة حسب ما

 إدارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها وتحسب هذه

                                                           
 من قانون المالية، السالف الذكر 79، المعدلة و المتممة بالمادة قانون الجماركمن  325راجع المادة  - 1
 منه.05و  02المتعلق بمكافحة التهريب، السالف الذكر، المادة  06-05انظر الامر  -2
 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، السالف الذكر. 156-66من الامر  15انظر المادة  - 3
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أخرى  تارة ، و1القيمة حسب سعرالأشياء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة
 .2وما يليها من هذا القانون  16المادة بصفة ضمنية " بدفع قيمتها المحسوبة وفق أحكام 

كما ان الغرامة و المصادرة تتمثل في عقوبات جبائية ، حيث لا بد النطق بها في الدعوى 
الجبائية تلبية للطلبات ادارة الجمارك و ليس في الدعوى العمومية، و اذا قضي عكس ذلك فان 

 .3خزينة العموميةلادارة الجمارك ممارسة كافة الطعون ضدها حماية لحقوق ال

هدفها المالي المتمثل في تحصيل الحقوق  إلىوسعيا من إدارة الجمارك في الوصول 
أو  ذات قيمة ضئيلةبحجز أشياء  تعلق الأمروالرسوم الجبائية لصالحها، خولها المشرع ومتى 

طلب مصادرة هذه الأشياء أمام القضاء المدني تفاديا  على مجهولفي حالة حجز أشياء 
 . 4لسلوك الطريق الجزائي بموجب قرار قضائي

 ثالثا: بيع البضائع المحجوزة قبل صدور حكم نهائي

إذا كان الأصل في القضايا الجزائية عدم التنفيذ قبل صدور قرار قضائي مكتسي لحجية 
 قانون من  300المادة  فإن(، جراءات الجزائيةقانون الإمن  499الشيء المقضي فيه )المادة 

من  قبل النطق بمصادرتهافي البضائع المحجوزة  التصرفلإدارة الجمارك  تسمح الجمارك
 . 5طرف الهيئات القضائية

دارة الجمارك، بعد الحصول على ترخيص من رئيس المحكمة، ببيع لإتجيز هذه المادة 
وسائل النقل المحجوزة التي رفض تشمل:  ي و التيالبضائع قبل صدور حكم جزائ

المخالفونعرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، مع الإشارة إلى ذلك في 
                                                           

 ، السالف الذكر.معدل و متمم قانون الجمارك،من  336انظر المادة  -1
مكرر من نفس القانون: " يمكن لادارة الجمارك ان تسمح للاشخاص المتابعين بسبب ارتكابهما جريمة  336المادة تنص  -2

يمتها في السوق جمركية الذين قدموا طلبا في اطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية التنظيمية، مقابل دفع ق
 الداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة ". 

المديرية العامة للجمارك، مديرية المنازعات، فيما يخص مصادرة المحجوزات في الدعوى الجبائية، انظر شكل تعليمة  - 3
 .97، ص: 18الملحق، رقم:

 . السالف الذكر، معدل و متمم الجمارك،قانون من  288انظر في هذا الشان المادة  - 4
 .98، ص: 19عريضة من اجل الترخيص بالبيع، انظر شكل الملحق رقم:  - 5
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للتلف. البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن تتعرض ، محضر معاينة الجريمة
كما تضيف نفس ، ة المحجوزةالحيوانات الحي، التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ عالبضائ

 . 1الإجراءالمادة، أنه في حالة وجود ظروف استثنائية، يمكن بيع كل أنواع البضائع وفق هذا 

في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن عملية البيع لا يمكن توقيفها حالة ما استأنف صاحب 
فيعتبر أمر بالبيع الصادر من رئيس المحكمة نافذا،  بالمعارضة و الاستئناف البضاعة الأمر

 .2كما يمكن لإدارة الجمارك استئناف أوامر رئيس المحكمة القاضية برفض طلب البيع

 المطلب الثاني: خصوصية إجراء المصالحة كحد للمتابعة

هي  إنما، الإدارةعلى  إلزاميا إجراءالا ركية ليست حقا لمرتكب المخالفة و المصالحة الجم
، فهي بمثابة اتفاق يتميز بطابعة الرضائي الذي يتحقق من خلال 3الجمارك لإدارةامتياز ممنوح 

 .4ةالجمركي الإدارةصادر عن المخالف و قبول صادر عن  إيجاب

موضوعية، منها الشخص المستفيد من ية و الاتفاق يخضع لمجموعة ضوابط شكل
، فهي محل دراسة مفصلة كمبحث ثاني 5المصالحة لإجراءالمؤهلين  الأعوانالمصالحة و 

 6.كانت المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية أين. الأولللفصل 

 إليهالجمارك بما تم التوصل  إدارةتكتفي  مباشرة الدعوى  قبلالجمركية  المصالحة فإبرام
 1مع حفظ ملف المنازعة. ضد المخالف دون رفع الدعوى المصالحة  إطارفي 

                                                           
 .99، ص: 20حق، رقم: ل صدور حكم نهائي، انظر شكل الملامر الترخيص بالبيع قب  -1
 .100، ص: 21حق، رقم: رفض لعملية البيع، انظر شكل الملبال أمرعريضة استئناف  -2
.، 2022من قانون المالية  130السالف الذكر، المعدلة و المتممة بالمادة   قانون الجمارك،من  300انظر أيضا المادة  -

 السالف الذكر.
3  - CRAEN Roujan ,Poursuit et sanction en droit pénal douanier, thèse de doctorat, université panthéon, 

Assas, école de doctorat de droit prive, spécialité droit pénale, univ France, 2012, p 252. 
، ص 1998-1997لجزائر، الجزائركتوراه في القانون، جامعة اقانون العقوبات، رسالة دعبد المجيد زعلاني، خصوصية  - 4

446. 
معلم امينة، صرامة القانون الجزائي الجمركي، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة  -5

 .210-209، ص 2015-2014، 1الجزائر 
 ني للمبحث الثاني في الفصل الاول.راجع في هذا الشأن، المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية، المطلب الثا -6
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الجمارك  إدارةالنيابة العامة بالجريمة الجمركية من طرف  إعلامفي حالة  الإشكال و لكن
بجرائم تتضمن  الأمر. و خاصة عندما يتعلق شكوى  إيداعمعاينتها للمخالفة، عن طريق  أثناء

، الشكوى  لملائمةللمحاكمة بعد تقدريها القضية  ملف إحالةقد يتم  أينعقوبات سالبة للحرية، 
المترتبة عنها  الآثارو   الاول ( )الفرعهنا تظهر خصوصية المصالحة عبر مراحل الدعوى 

 ) الفرع الثاني (.للمتابعة القضائية  كإنهاء إجرائهافي حالة 

 المصالحة في مراحل الدعوى  ة: خصوصي الأولالفرع 

الجمارك طرفا ممتازا هدفه حماية مصالح الخزينة العمومية، فالمركز القانوني  إدارةتعتبر 
مرحلة كانت عليها  أيالمصالحة في  إجراءالذي يحتله في مجال المتابعة القضائية خوله حق 

من خلال  وظيفة تنفيذية، تؤدي "هي الخصم و الحكم "اعتبرها البعض  أينالدعوى، حتى و 
من خلال  الوظيفة القضائية تأدية أخرى و تكييفها، و من جهة  إثباتهاث معاينة الجرائم من حي

 .    2تحديد الجزاءات المقررة للجرائم الجمركية بوضع حد للمتابعة عن طريق المصالحة

عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم : " ان علىفقرتها الثامنة  265 تنص المادة
الجبائية، عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى العمومية و 

اثر للعقوبات السالبة للحرية و الغرامات الجزائية و المصاريف  اأيالنهائي لا يترتب عليه
 .3" الأخرى 

 

 المصالحة قبل صدور حكم نهائي إبرام: أولا

 التمييز بين حالتين: لا بد في هذا الصدد
                                                                                                                                                                                             

 (. 87ص  08رقم:  حق،شكل المل،) لتسوية التي تقوم مقلم المحضر في المطلب الثاني للفصل الاولانظر ا - 1
-2002عمرو شوقي جبارة، محاضرات القيت على طلبة السنة الرابعة، فرع ادارة الجمارك، المدرسة الوطنية للادارة،  -2

 ون صفحة.د. ب2003
السالف  2020من قانون المالية لسنة  75وفق المادة  نلاحظ من خلال المادة انه بموجب التعديل الاخير لقانون الجمارك -3

وجود امكانية ابرام المصالحة الجمركية بعد صدور حكم نهائي. اضافة الى جوازها قبل صدور حكم الا انها  الذكر،  نصت الى
 لا ترتب نفس الاثار في الحالتين.
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 شكوى دون مباشرة الدعوى  إيداعالمصالحة بعد  إبرام-1

 إدارةمن طرف  إخطارهاالنيابة العامة على علم بالجريمة الجمركية بعد  أننقصد  في هذه
 ، 1الجمارك عن طريق شكوى مودعة على مستوى المحكمة المختصة

المنازعة الجمركية  أنالنيابة العامة  إعلامالجمارك  إدارةففي هذه الحالة يتوجب على 
وجه بالا  أمرالتصدر  بحفظ الملف، فتقوم بدورها النيابة العامة 2تمت تسويتها بالمصالحة

 .3لانقضاء الدعوى بالمصالحة للمتابعة

 المصالحة بعد مباشرة الدعوى  إبرام -2

 قبل صدور الحكم النهائي التي تجرى  المصالحةأن   265المادة  من 06استنادا للفقرة 
المصالحة قبل صدور الحكم النهائي  بمعنى،  الدعوى العمومية و الجبائية تؤدي إلى انقضاء

ومن ثم فإن المصالحة تمحو ، يترتب عنها بقوة القانون انقضاء الدعوى العمومية و الجبائية
 .4الجريمة تماما أثارهما

من  259بالمصالحة لا تثير أي إشكال نظرا لكون المادة  الدعوى الجبائية انقضاءوإن 
فإن  يسواها. وبالتالإدارة الجمارك دون  اختصاصقانون الجمارك، جعلت الدعوى الجبائية من 

. 5الدعوى الجبائية انقضاءأول أثر يترتب على قرار المصالحة قبل صدور حكم نهائي هو 
يثور بخصوص الدعوى العمومية، فلقد وقع جدال قبل تعديل قانون الجمارك  الإشكال إلاأن
دون المصالحة   إجراءمن قانون الجمارك على إمكانية  265، حيث نصت المادة 1998سنة 

التطرق لأثرها على الدعوى العمومية، مما أدى بالبعض إلى القول بأنه يكفي أن ينص القانون 
                                                           

 .85ة، المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائيبوسقيعة احسن -1
للتذكير: المصالحة الجمركية عبارة عن اتفاق بين ادارة الجمارك و المخالف على الشروط التي تسمح بانهاء النزاع مقابل  -2

 LAو ليس  LA TRANSACTIONتقديم تنازلات من الطرفين. و الترجمة الصحيحة لمصطلح المصالحة هو 

RECONCILIATION 
يرية العامة للجمارك بخصوص الملفات المنازعاتية محل متابعة قضائية و المنتهية عن طريق المصالحة، انظر دتعليمة الم -3

 .101ص  22، رقم: الملحقشكل 
 .940المرجع السابق، ص رحماني حسيبة، حول مسالة اثار المصالحة الجمركية بالنسبة لطرفيها خلال المرحلة القضائية،  -4
 .226عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه بوسقيعة احسن -5
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الدعوى العمومية وذلك بصورة آلية،  انقضاءكي يترتب عنها  على إمكانية إجراء المصالحة
بينما ذهب رأي آخر بالقول بأن النص القانوني المشار إليه في قانون الإجراءات الجزائية ينص 

الدعوى العمومية، ولقد أخذ القضاء  انقضاءصراحة على إمكانية إجراء المصالحة وكذلك 
من قانون الجمارك والتي نصت في فقرتها الثامنة  265دة بالرأي الثاني قبل أن يتم تعديل الما

 . 1الدعوى العمومية والجبائية بالمصالحة عندما يتم قبل صدورها النهائي انقضاءمع 

فإنه تجنبا للبس والغموض، صدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ  على هذا الأساس
، إلى " انقضاء الدعوى العمومية إلىبأن المصالحة تؤدي  2" ، التي قضت فيه06/11/1994

حيث نصت المادة  1998من قانون الجمارك بموجب قانون  266جانب تعديل نص المادة 
على انقضاء الدعويين العمومية والجبائية بالمصالحة عندما تجري قبل صدور حكم  08

 .3نهائي. ليتم صدور حكم بانقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة لا ببراءة المتهم

 المصالحة بعد صدور الحكم النهائي إبرامانيا: ث

أن هذه الحالة كانت غير  إلىبالنسبة للمصالحة بعد صدور حكم نهائي تجدر الإشارة  أما
 .4واردة قبل التعديل، وبعده أصبح القانون يجيز إجراء المصالحة بعد صدور حكم نهائي

قانون المعدل بموجب  04-17قانون الجمارك من  6-265كما أنه بموجب المادة 
، 5النهائيبعد صدور الحكم الممكن تقديم طلب المصالحة  أصبح من 2020المالية لسنة 

                                                           
، 2005، سنة 24نعار فتيحة، دراسة حول المصالحة الجمركية في القانون الجزائي، مجلة المدرسة الوطنية للادارة، العدد  -1

 .25ص 
 .230د مفتاح، المرجع السابق، ص العي - 2
 .228حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  -3
 .199في المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  وحة في المواد الجزائية بوجه عام احسنبوسقيعة، المصال -4
من قانون المالية على  75المتممة بالمادة السالف الذكر، المعدلة و  قانون الجمارك،من فقرتها السادسة  265تنص المادة  -5

 مايلي: " عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى الجبائية و الدعوى العمومية.
عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي لا يترتب عليها أي اثر على العقوبات السالبة للحرية و الغرامات الجزائية و 

 ف الاخرى".المصاري
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على أنه لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية والغراماتالجزائية والمصاريف 
 .الأخرى 

 المترتبة عن المصالحة الجمركية الآثارالفرع الثاني: خصوصية 

 في:تبرز خصوصية المصالحة الجمركية بوضوح 
تؤدي بالضرورة إلى تعليق  الإذعان بالمنازعة أو طلب المصالحة المؤقتة انه بمجرد      

صدور أي حكم قضائي حتى فصل المسؤول المختص في المصالحة فيعتبر كشرط واقف، 
من طرف إدارة  وعليه يكون تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى، ويكون بموجب طلب كتابي

 1الجمارك يوجه إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية.

ويبلغه  لمصالحة من الجهة المختصة قانوناأما في حالة المصالحة النهائية، يصدر قرار ا
، ودعوة طالب المصالحة للتنفيذ 2( أيام من تاريخ صدوره08إلى مقدم الطلب في ظرف ثمانية )

، وتحتفظ إدارة الجمارك بالملف كوثيقة إدارية ولا ترسل أي نسخة إلى 3مايو  20في أجل أقصاه 
النيابة العامة إلا بعد  موافقة طالب المصالحة على شروط إدارة الجمارك المنصوص عليها في 

. فان أهم ما يترتب 5ومنه إمضاء المصالحة النهائية من طرفه4وفقا لمحضر المصالحة القرار 
 آثار نبينها كالتالي:لمصالحة من على ا

 

 بالنسبة للطرفي  :أولا

 .تسوية ملف المنازعةلانقضاء الدعوىو  ذلك بالتنفيذ شروط العقد 

 شروط العقد تنفيذ-1
                                                           

 .102ص  23حق، رقم: لنهائية، انظر شكل الملطلب الاستفادة من المصالحة ا -1
 .103ص  24حق، رقم: انظر شكل المل، على طلب المصالحة رد بالموافقة -2
 .104ص  25حق، رقم: منازعة بالمصالحة. انظر شكل الملارسالية التقدم للمصالح المعنية لانهاء ملف ال -3
 .105ص  26حق، رقم: المصالحة ، انظر شكل الملمحضر  -4
 .106ص  27حق، رقم: انظر شكل الملمصالحة نهائية،  -5
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 رفع اليد عن الأشياء المحجوزة.  -

التخلي عن وسائل النقل محل المخالفة الجمركية المحجوزة ونقلها بواسطة المحاسب  - 
 .1للدولة العمومي المكلف بالتحصيل إلى الخزينة العامة

 ملف المنازعة تسوية-2
نفسها في مختلف مراحل  الإداريةطريقة التسوية  تبقىفبالنسبة للتسوية ملف المنازعة 

أو بعد مباشرة و تحريك الدعوى، حيث تجدر  3قبل إحالة الملف للقضاء سواءا2المصالحة إبرام
 الإشارة إلى أن:

  بعد تنفيذ بعد مباشرة الدعوى: لملف المنازعة عن طريق المصالحة  الإداريةتتم التسوية
الجهات القضائية لوقف سير  أمامو التدخل  الإجراءاتباتخاذ جميع  التزامالجمارك  إدارة

بالا وجه للمتابعة بسبب انقضاء الدعوى العمومية  أمرافيصدر القاضي  4يةالدعوى العموم
 .5بالمصالحة لا ببراءة

تعلم إدارة الجمارك في كل الأحوال الجهات القضائية كتابة، عن اتفاق المصالحة لمنع صدور 
أي حكم في حق المخالف للتشريع الجمركي ووقف سير الدعوى وبالتالي تسوية ملف المنازعة 

 .6وإزالة كل الإجراءات التي اتخذت في حق المخالف

                                                           
ستر في العقود المسؤولية، تخصص الحقوق و العلوم الادارية، جقد الصلح، مذكرة لنيل شهادة المابريك الطاهر، ع -  1

 .07، ص 2002جامعة الجزائر، 
بعد ابرام المصالحة النهائية التي  تتم  بداية  من اجراءات دراسة الطلب بالموافقة او بالرفض الى  تسوية الملف المنازعاتي -2

 دفع المستحقات و تنفيذ شروط العقد مع الزامية اعلام الهيئات القضائية بهذا الإجراء لوضع حد للمتابعة.  
 الاول تحت عنوان: المصالحة كبديل للمتابعة. راجع في الموضوع،  المصالحة التي تقوم مقام المحضر، في الفصل - 3
 .98ص 19عن طريق المصالحة، انظر شكل الملحق، رقم: و المنتهيةالقضاياتعليمة المديرية العامة للجمارك بخصوص  - 4
بفعل حجية الشيء المقضي فيه المرتبط بالحكم  في هذه الحالة تنقضي الدعوى العمومية ليس بفعل المصالحة، و انما -5

 الجنائي.
حول مسألة آثار المصالحة الجمركية بالنسبة لطرفيها خلال المرحلة القضائية، مجلة الدراسات القانونية رحماني حسيبة،  - 6

 ص ص ،31/12/2020بوعلي، الشلف، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن 02، العدد 06المقارنة، المجلد 
947 ،948. 
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 فهنا  بعد صدور حكم نهائي:لملف المنازعة عن طريق المصالحة  الإداريةالتسوية  اما
الدعوى  انقضاءالمصالحة الجمركية التي تجري بعد صدور حكم قضائي نهائي، تؤدي إلى 

 للأحكامهذا من اجل منح حصانة اكبر سابقا، و  إليها أشيرالجبائية دون الدعوى العمومية كما 
، فالمصالحة ليس لها أي اثر على العقوبات الجزائية و القرارات القضائية حفاظا على حجيتها
 .1و ليس لإدارة الجمارك أي التزام في ذلك

على الجريمة التي حصلت بشأنها دون الجرائم الأخرى المرتبطة  يقتصر أثر الانقضاءو       
في حياة المنازعة الجمركية المنتهية  الإجراء الأخيرليكون .2فيها التصالح يجوز بها أو التي لا

 .3تصفية الملف نهائياو  المصالحة النهائيةعن طريق المصالحة بالإمضاء على 
 ثانيا: بالنسبة للغير 

أيضا بالنظر إلى القانون تقتضي بأن لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير، ويمكن تبريرها 
، فإن أبرم أحد المتهمين مصالحة مع إدارة الجمارك فإن 4انطلاق في شخصية الجزاء الجزائي

شركاءه والمسؤولين مدنيا باعتبارهم من الغير لا يلزمون بما يترتب على هذه المصالحة من 
، وعلى هذا الأساس لا يستفيد من المصالحة الجمركية التي 5آثار في ذمة المتهم الذي أبرمها

، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في القرار الذي ارتكابهاتتم مع أحد المخالفين أو شاركوه في 
 حيث جاء فيه مايلي: 22/12/1997صدر بتاريخ 

ولا  " أنه من الثابت أن للمصالحة الجمركية أثر نسبي بحيث ينحصر أثرها في طرفيها
ينصرف إلى الغير فلا ينتفع بها ولا يضار منها، وحيث أنه يستفاد من تلاوة القرار المطعون 

ق الدعوى أن المدعي في الطعن كان محل متابعة قضائية من أجل جنحة افيه ومن أور 
المشاركة في التهريب مع المتهمين  ب/ ب/ ط ش د أثناء سير الدعوى أجرى هؤلاء مصالحة 

                                                           
 .199احسن ، المصالحة في المواد الجبائية، المرجع السابق، ص  بوسقيعة -1
 .186احسن، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عامو في المادة الجمركية بوجه خاص: المرجع السابق، ص سقيعة بو  - 2
 .107:، ص28حق، رقم: تصفية ملف منازعة، انظر شكل المل - 3
 . 158بليل سميرة، المرجع السابق، ص  -4
زعلاني عبد المجيد ، خصوصيات قانون العقوبات الجمركي، رسالة الدكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، الجزائر،  -5

 .197ص ، 1997-1968
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ارة الجمارك سحبت هذه الأخيرة شكواها ضدهم الأمر الذي جعل المجلس يصرح جمركية مع إد
من  06قانون الجمارك والمادة  265الدعوى العمومية طبقا لأحكام المادة  انقضاءفيها بخصم 

قانون الإجراءات الجزائية في حين صرح بإدانة المدعي في الطعن الذي لم يجر مصالحة مع 
وجبائية حيث أنه متى كان  ذلك فإن المجلس الذي  بعقوبات جزائية إدارة الجمارك وقضي عليه
الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمين الذين أبرموا المصالحة مع  بانقضاءصرح في قضية الحال 

إدارة الجمارك دون المدعي في الطعن الذي لم تشمله المصالحة لم يخرق أي قاعدة جوهرية 
 .1القانون "في الإجراءات كما أنه لم يخالف 

خصوصية المصالحة الجمركية بالنسبة للغير حيث أن لهذه الأخيرة أثر نسبي اذا تقتصر 
أثارها على أطرافها، وعليه فلا ترتب أثر على الغير، ويقصد بالغير الشركاء والفاعلون 

في ، هكذا يكون للمصالحة نفس النتائج المترتبة عن وفاة المتهم مثلا، والتي لا تؤثر الآخرون 
 .2قيام الدعوى العمومية ضد شركائه في ارتكاب الجريمة

فأثر الانقضاء بالنسبة للأشخاص، يقتصر على المصالح شخصيا مع إدارة الجمارك  
كما لا يمكن  ،دون أن يمتد إلى غيره ممن لم يتصالحوا معها، فلا ينتفع بها ولا يضار منها

للمخالف الذي ألزمته إدارة الجمارك بدفع مقابل المصالحة ممارسة دعوى الرجوع بالتضامن 
على المخالفين الاخرين لاستيفاء ثمن مقابل المصالحة منهم، كما لا تستطيع إدارة الجمارك 

لمقابل الرجوع على غيره من الفاعلين أو الشركاء إذا لم يوف المتصالح بصفته وكيلا. وفي ا
من ذلك لا تحول المصالحة دون ممارسة المضرور من الجريمة حقه في المطالبة بالتعويض 

 .3تطبيقا للقواعد العامة

 ثالثا: أثر التثبيت 

 الحقوق لإدارة الجمارك تثبيت-1
                                                           

منشورات كليك، الجزائر، ، 01سايس جمال، المنازعات الجمركية في الاجتهاد القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة  -1
 .77، ص 2014

 .288أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، الطبعة الثامنة، المرجع السابق، ص  -2
 .09، ص 2011خولي عمر، شرح قانون الاجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 3
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يحدد التشريع الجزائري مقابل المصالحة بصريح العبارة في قانون الجمارك، بالتالي  لم
الخالف  تراعي حقوق المخالف و معاقبتهث لا يمقيدة في هذا الخصوص، بحالإدارة غير 

التحصيل لفائدة خزينة الدولة، مع ذلك فلقد  ينصب اهتمامها فيللتشريع الجمركي قدر ما 
 .1وضعت أسس وقواعد لتحديد مقابل المصالحة

ارك باعتبارها يلتزم طالب المصالحة بدفع المبلغ المالي الذي تم المتفق عليه لإدارة الجم
متضررة من الجريمة الجمركية، ومن الناحية الاقتصادية أهم مورد من الموارد المالية بعد 

 .2عائدات المحروقات

من الغرامة الإجمالية عندما لا يخضع  %60تتراوح الإعفاءات الجزئية نسبة لا تتعدى 
من الغرامة  70%ية طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة ولا تتعدى نسبة الإعفاءات الجزئ

اللجنة، أي بمفهوم المخالفة دفع طالب  هذهالإجمالية عندما يخضع طلب المصالحة لرأي 
من الغرامة الإجمالية عندما لا يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة  %40المصالحة 

 .3من الغرامة الإجمالية عندما يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة %30ويدفع 

 الحقوق للمستفيد من المصالحة الجمركية ثبيتت-1

تؤدي المصالحة الجمركية كذلك لتثبيت حقوق المخالف التي اعترفت بها لإدارة الجمارك، 
وفي بعض الأحيان الاستفادة من استرجاع البضائع التي تم حجرها على مستواها، وذلك بدفع 

                                                           
الطابع الجزائي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، بلجراف سامية، حقوق المتهم في المنازعات الجمركية ذات  -1

 .371، ص 2015تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
انونية ، حول مسألة آثار المصالحة الجمركية بالنسبة لطرفيها خلال المرحلة القضائية، مجلة الدراسات القرحماني حسيبة2

، ص 31/12/2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 02، العدد 06المقارنة، المجلد 
945. 

 .السالف الذكر 80-21من المرسوم التنفيذي  18بنص المادة  -3
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اليد على البضائع التي  عوبالتالي رف قيمتها في السوق الداخلية والتي تحددها إدارة الجمارك،
 .1قضى باسترجاعها

فيلتزم المستفيد من المصالحة بدفع المقابل الذي اتفق عليه، لكن على إدارة الجمارك 
كذلك الالتزام بقرار المصالحة الصادر عن الجهات المختصة، برد البضائع عند دفع الحقوق 

 .2والرسوم الجمركية المستحقة بموجب المصالحة

 

 

 

 

 

 

 

 

القواعد التي تحكم المنازعات الجمركية في شقها  أن إلىتوصلنا في ختام الفصل        
 الجنائي.ع قواعد القانون العام الجبائي و ، بمقارنتها مإنكارهالا يمكن  أصالةالجبائي تمثل 

الجمارك في مجال المتابعة القضائية يعود  لإدارةالامتيازات الممنوحة  أنكما   
لخصوصية القانون الجمركي، التي تتجلى بوضوح فيما يتعلق بخصوصية النظام القانوني 

                                                           
الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جريمة  مكرر من قانون الجمارك على أنهلإدارة 336تنص المادة  -1

جمركية الذين قدموا طلبا في إطار المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية مقابل دفع قيمتها في السوق 
 ومن إختصاصهاالداخلية لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاريخ ارتكاب الجريمة من طرف إدارة الجمارك 

 .947، ص نفسه، حول مسألة آثار المصالحة الجمركية بالنسبة لطرفيها خلال المرحلة القضائية، المرجع رحماني حسيبة -2
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المصالحة للطبيعة القانونية الخاصة بها و  تعتبر كنتيجة الأخيرةهذه  أن إذللجزاءات الجمركية، 
 . أثارو ما تحدثها من 

العامة لقانون العقوبات، وإن كان  ج هذا النظام عن المبادئلقد بين لنا المشرع كيفية خرو 
تطبيقها، كما هو الشأن  إلاأخرى ليس للقاضي  مثل هذا الاستبعاد ناتجا أحيانا عن نصوص

  كما أن اعتراف المشرعواستبعاد مبدأ التفريد القضائي للعقاب.  بالنسبة للقانون الأصلح للمتهم
الجمركية المتمثلة في الغرامة و المصادرة، أدى لاعتماده على  بالطبيعة المزدوجة للجزاءات

تحصيلها لتتعدى في  إجراءاتقانون الجمارك حول كيفية تقييمها و  مطبقة فيقواعد خاصة 
التحصيل حتى قبل صدور حكم نهائي لخصوصية المتابعة  إلىاللجوء  الأحيانبعض 
حتى بعد  المألوف بإبرامهالتجاوز  لإجرائيةاالمصالحة الجمركية بخصوصيتها  وقواعد ،القضائية

 .صدور حكم نهائي
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ب المهمة والأقطا إدارة الجمارك تُعتبر من الإدارات الرائدة نأيمكن القول  ختاما لما تقدم
الإضرار بها لاسيما جرائم الغش  من مُختلف جرائم ،للدولةالسياسة الاقتصادية  حماية في مجال 

مع تزايْد حجم المبادلات التجارية والانفتاح  تزامُنا ،الوطنيالجمركي التي باتت تنخر الاقتصاد 
 في ظل مناخ العولمة والرقمنة. يالاقتصاد

الاقتصادي  الإصلاح مع سياسة  الأخيرة تماشيا السنواتقد تعزّز دور هذه الأخيرة في و  
بمكافحة كل الجرائم المتعلقة بالتجارة الخارجية و العابرة للحدود،      الرامية إلى عصرنة خدماتها

و هذا ما يدل عليه تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية و أفعال التهريب بموجب التنظيم   
 و التشريع الجمركيين.

غير  امتيازاتبمنحها  ،مرموقةاحتل مكانة   قطبا مُتميزا  من إدارة الجمارك جعل هذا الدور
التي و الجريمةمعاينة بداية من  ،القضائية المُختصّة مألوفة لنظيراتها من الإدارات أمام الجهات

تمتاز طبيعتها بنوع من التعقيد و صعوبة التحقيق فيها عندما لا تتمكن الإدارة من معاينة الجرم 
الكشف عن الغش بإعطائها طرق خاصة للمعاينة وفق التشريع الجمركي مع إسناد مهمة 

لأعوان مؤهلين و مختصين، عن طريق المحاضر الجمركية و ما لها من حجية، هذا ما شكل 
احد الأسباب التي أدت الى استحواذ الإدارة على امتيازات جعلتها تحد من السلطة التقديرية 

اعد في خصوصية الدعوى و القو    للقضاة، تظهر أثناء المتابعة القضائية للجرائم الجمركية
المطبقة، إجراءات  و تعدد طرق التحصيل بخصوصيتها المزدوجة المتمثلة في الغرامات 

 الجمركية و المصادرات للأشياء المحجوزة.

العبء على الجهات تخفيف جهة   من التي تهدف  ومن خلال تفعيل نظام المصالحة
لصالح  غير مشروعةبطرق  القضائية ومن جهة أخرى لفعاليتِه في استرجاع عائدات الأموال

في الآونة الأخيرة بعد  هذا النظام نوعا ما فعاليته إثبات و بالرغم من ،الخزينة العمومية
إلى  أصبحت شريكا فاعلا إدارة الجمارك أنالإصلاحات الصادرة وفقا للتعديلات الأخيرة، إلا 

هي الخصم و  أصبحتطبقا للتشريع الجمركي،  في النزاع الجمركي الفاصل   جانب القاضي
 الإجراءاتالحكم ما يشكل تحديا للقضاة الذين اعتادوا على تطبيق قواعد القانون العام )قانون 

 الجزائية (. 
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عد بالسبب عدة انتهاكات تبقى حصيلة الغش الجمركي في تصا ورغم هذه الامتيازات
اج إصلاحات إدر جل و جزاءاته، فلا بد من التدخل من أتمس التشريع الجمركي رغم صرامته 

 الاقتراحات بعضركها و تصحيحها لتكون أكثر وضوحا، و من أكثر في هذا المجال قصد تدا
 تفعيل أو الاستفادة بصورة أكبر من تلكالتي يمكن لنا تقديمها في هذا الشأن من اجل 

لمُخالف الذي ليس أمامه سوى الإذعان لشروطها دون حق مناقشتها أو ل الامتيازات الممنوحة
 :إجمالها فيما يلي ويمكن  ،عنها ينجمات المتابعة القضائية وما يتبع تحمّل

تأهيل أعوان مختصين للكشف عن الجريمة والغش الجمركي تكوينا معمقا يتماشى تكوين و  .1
 مع تكوين مقترفي الجريمة الجمركية، بعد منحهم نوعا ما صفة الضبطية القضائية.

حدث أجهزة معاينة و مراقبة دون أة من وسائل نقل و اديمكانيات المتزويد الأعوان بكافة الإ .2
 استنفاذ طاقتهم و وقتهم في التحريات.

الفاصلة في  ية لاسيما الجزائيةئالتشاركي بين إدارة الجمارك والجهات القضا   البعد تكريس .3
 .الدعاوى الجمركية قصد إيجاد حلول بديلة للتقليل من أرقام الغش الجمركي

أيام دراسية للتعريف عن المادة الجمركية بين الهيئات و الضبطية إعداد ملتقيات و  .4
للتفادي أشكال  القضائية و تحديد معالم مجال تدخلهم فيما يخص الجريمة الجمركية،

 التدخل بين المصالح.

تبعياته بكل أنواعه حماية و التنسيق مع مختلف المصالح المشتركة في محاربة الغش  .5
على حقوق الخزينة العمومية بتزويدهم بآخر المستجدات و للاقتصاد الوطني و حفاظا 

التعديلات الخاصة بالتشريع و التنظيم الجمركي، بدلا من التركيز فقط على التحصيل 
 الجبائي.

ية بدعامة متكاملة لمتانة التشريع الجمركي أكثر لا بد من ضرورة تعزيز الترسانة القانون .6
إعادة النظر في بعض النصوص كاستبعاد المباديء الأساسية للقانون  خاصة فيما يخص
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العام بخروجها عن المألوف كالقانون الأصلح للمتهم و أحيانا تجاوز مبادئ دستورية فيما 
يخص قرينة البراءة للمتهم، مع ضرورة تفعيل الركن المعنوي الذي يقتضي توفر القصد 

 ط بمجرد تحقق مادياتها.مركية فقالجنائي دون قيام الجريمة الج

نصوص ل باستقرائناذلك أنّ  ،كما لا يغفل عنا ال ياب التام للمتصالح مع الادارة      
الجمركية مقابل ال ياب  أن هذه الأخيرة مُنصبّة أساسا على الإدارة تؤكدالجمركي  التشريع

إنجاح سياسة تحصيل حقوق  التام لهذه النصوص في جانب المُخالف رغم أهمية دوره في
مع  معادلة الصلح من جهة أخرى  ولاعتباره الطرف الأضعف فيالخزينة العامّة من جهة 

المحلي أو  تعزيزٌ دور لجان المصالحة والأعوان المؤهلين لإجرائها سواء على المستوى 
 وطني للتعريف بمخاطر الغش الجمركي. ال

تحديدُ عدد المرات التي يستفيدُ فيها الى وجوب الاخذ بعين الاعتبار  بالاضافة         
وإذا كان التشريع  ،في حكم العائد لارتكاب الجريمة  المُخالف من إجراءات المصالحة الجمركية

فإنّه  ،التحصيلي للمصالحة الجمركية البعدعلى  المسألة من باب حرصه الجمركي قد أغفل هذه
تكرار  ذلك أن اتخاذ هذا الإجراء مطية للتعدي على الثوابت التقليدية للسياسة الجنائية نيمكلا

هذا التحديد . الأخرى  للعقاب في باقي الجرائم  مشدد ظرفا  هنفس  الشخص ارتكاب المخالفة من
قواعد سن ، مع القانون الجمركي بها قواعد  تتميز  لتيمن شأنه أن يُحافِظ على الصفة الرّدعية ا

وهي القواعد التي من شأنها تعطيل الفائدة  ،أن تطرأ أثناء سريان إجراء   خاصّة بالعوارض التي
 . افي تحصيل الغرامات والمصادرات المقضي به   المصالحة الجمركية جراءمن إ
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 قائمة المراجع:
 أولا: الكتب

مبدا الاثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي، دراسة تحليلية مقارنة اغليس بوزيد، تلازم -1
بين القانون الجزائري والقانون المصري، وبعض القوانين العربية، دار الهدى للطباعة والنشر 

 .2010والتوزيع، الجزائر، 
وان الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الاثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الدي- 2

 .2001الوطني للأشغال التربوية للطباعة والنشر، الجزائر، 
وتصنيف الجرائم الجمركية(، متابعة وقمع  فبوسقيعة أحسن، "المنازعات الجمركية )تعري-3

 .2016للنشر، الجزائر، ةالجرائم الجمركية "، الطبعة الثامنة، دار هوم
ومعاينتها، " المتابعة والجزاء "، بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم -4

 .2005، الجزائر، عللنشر والتوزي ةدون طبعة، دار هوم
التوزيع، الطبعة للطباعة والنشر و  ةبوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية، دار هوم-5

 .2013السادسة، الجزائر
المال بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري الخاص: جرائم الفساد، جرائم -6

 .2017للنشر والتوزيع، الجزائر،  ةوالاعمال، جرائم الفساد، الطبعة السادسة عشر، دار هوم

متابعة وقمع  –بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية: تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية -7
 .2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ةالجرائم الجمركية، دار هوم

المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه  بوسقيعة أحسن،-8
 .2001خاص، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

، المنازعات الجمركية، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة والنشر بوسقيعةبوسقيعة-9
 .2013والتوزيع، الجزائر، 

ز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، ، الوجيبوسقيعة أحسن-10
 .2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 دارهومة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة،، ، المنازعات الجمركيةبوسقيعة أحسن-11
2007. 



 قائمة المراجع                                                  

 
82 

ادلة الاثبات، دار -الاثباتبوزيان سعا، طرق الاثبات في المنازعات الإدارية: مفهوم -12
 .2015الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر الطبعة الثانية، الصلح في المادة الإداريةبن صاولة شفيقة، -13
 .2007، الجزائر، والتوزيع

شر جبلاني بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، المؤسسة الوطنية للن-14
 .1996والإشهار، الجزء الأول، 

  2014، الجزائر، 2، الطبعة itcisكلود ج بير، مدخل في قانون الجمارك، دار النشر  -15

خولي عمر، شرح قانون الاجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -16
2011. 

زاهية حورية سي يوسف، عقد الكفالة، الطبعة الرابعة، دار الأمل للطباعة والنشر -17
 .2012والتوزيع، تيزي وزو، 

يوسف زاهية حورية، عقد الكفالة، الطبعة الرابعة، دار الأمل للطباعة والنشر  سي-18
 .2012والتوزيع، تيزي وزو، 

العيد، الاثبات في المواد الجرائم الجمركية في ظل قانون الجمارك والتشريع  سعادنة-19
 .2010، الجزائر، itcisالمتعلق بمكافحة التهريب، دار 

سلامة توفيق، دور إدارة الجمارك في اثبات الجريمة الجمركية وفقا لقانون الجمارك -20
، 18المتعلق بمكافحة التهريب، مجلة الفقه والقانون، العدد  06-05الجزائري والامر رقم: 

 .2014الجزائر، أفريل 

اني، سايس جمال، المنازعات الجمركية في الاجتهاد القضائي الجزائري، الجزء الث-21
 .2014، منشورات كليك، الجزائر، 01الطبعة 

شهاب بلسم، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، -22
2007. 

صقر نبيل، الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاصة، الجريمة الضريبية والتهريب، -23
 .2013، 1، عين مليلة الجزائر، طبعةىدار الهد
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 والمذكرات الجامعية ثانيا: رسائل الدكتوراه
 الدكتوراه اطروحاتأ( 
رحماني حسيبة، خصوصية المخالفة الجمركية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة -1

دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 2019جويلية  13مولود معمري، تيزي وزو، 

، خصوصية قانون العقوبات الجمركي، رسالة دكتوراه في القانون، زعلاني عبد المجيد-2
 .1998جامعة الجزائر، الجزائر

سعدانة العيد، الاثبات في المواد الجمركية، دكتوراة في القانون، قسم الحقوق، كلية -3
 .2006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر, 

ر، تحصيل الديون الجمركية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، عدوني عم-4
تخصص قانون، فرع المنازعات الجمركية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي 

 .2022ليابس، سيدي بلعباس، 
لكحل منير، الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، -5
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الجنائي للأعمالخصص القانون ت

 .2018تلمسان، الجزائر، 

 ب( رسائل ماجستير

مكافحته في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  بن طيبي مبارك، التهريب الجمركي و وسائل-1
شهادة الماجستير في العلوم الجنائية و علم الاجرام، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد، 

 .2010تلمسان، 

بليل سميرة، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -2
جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج العلوم القانونية، تخصص القانون ال

 .2013لخضر، باتنة، 
مقدمة من أجل نيل شهادة  التقليد، مذكرةالجمركي لمكافحة  نسرين، التدخلبلهواري-3

جامعة يوسف بن  ،الحقوق  العمومية، كليةالماجستير تخصص قانون الدولة والمؤسسات 
 .2009خدة، الجزائر، سنة
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بة، البحث عن الجرائم الجمركية واثباتها في ظل القانون الجزائري، مذكرة رحماني حسي-4
لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2007جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،
شهادة الماجستير سليمان قدور محمد، الصلح كطريق بديل لحل النزاعات، مذكرة لنيل -5

في القانون الخاص، تخصص القانون المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي 
 .2012بكر بلقايد، تلمسان،

الحقوق جامعة  المقلدة، كليةالجمركية من المنتوجات المستوردة  ياسين، الحمايةسيدومو -6
قانون  الحقوق، فرعمقدمة لنيل شهادة الماجستير في  خدة، الجزائر، مذكرةيوسف بن 

 .2016وحماية المستهلك، سنةالمنافسة 
مفتاح لعيد، الغش كأساس للمسؤولية عن الجريمة الجمركية، مذكرة التخرج لنيل شهادة -7

 .2004الماجستير في قانون النقل، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

مة القانون الجزائي الجمركي، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية معلم امينة، صرا-8
 .2015، 1الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الجزائر 

 الماستر مذكراتج( 

ستر في العقود المسؤولية، تخصص جالطاهر، عقد الصلح، مذكرة لنيل شهادة الما بريك-1
 2002الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، 

حبيطوش سميرة و منصوري فايزة، المصالحة الجمركية بين الفعالية والمحدودية، مذكرة -2
لنيل شهادة الماستر في القانون الإداري، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة اكلي محند 

 2023اولحاج، البويرة، 

يع الجزائري، حمودي أحلام، نويرة ايمان، اليات مكافحة الجريمة الجمركية في التشر -3
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تحصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2023السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، 

غزالي مصطفى، إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في -4
 2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحميد بن باديس ،مستغانم،

، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر سعدي رفيق-5
 .2018سياسية، جامعة الشهيد لخضر، الوادي،في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ال
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طاهري بلال، دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة -6
الماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن 

 .2022باديس، مستغانم، 

لجمركية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص ، الصلح في الجرائم اعجرود هدى-7
قانون جنائي للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن 

 .2015مهيدي، أم البواقي، 
علي موسى يمينة، الجريمة الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية -8

 .2013 السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز، الحقوق و العلوم
قيطون صافية، سوالمي حبيبة، المصالحة الجمركية كآلية لتسوية المنازعات الجمركية، -9

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 
ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، الاقتصادي، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسي

 2021بجاية، 

كباب عبد الامين وملاحي عبد الحبيب، اليات قمع الجرائم الجمركية، مذكرة لنيل  -10
شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

 .2020الجزائر
جمركية، مذكرة لنيل شهادة مهديوي المهدي. حماشي ربيع، الاثبات في الجرائم ال-11

الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد 
 .2015الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر 

بن حفصي امال، خصوصية الجرائم الجمركية، مذكرة لنيل شهادة تخرج من المدرسة  -12
 ا للقضاء، تلمسان، الجزائر،العلي

 المقالاتثالثا: 
 بورماد مختار، مكافحة التهريب " الغش الضريبي و مكافحة التهريب"، مجلة المحكمة-1

 .301 ،، ص2009العليا، عدد خاص، الجزائر، 
2008. 
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بن ميسية نادية، امتيازات إدارة الجمارك أمام القضاء بخصوص ممارسة الدعوى الجبائية -2
القانونية  تدراسة على ضوء احكام التشريع الجزائري(، مجلة الإجتهاد للدراسا)وإنهائها 

 .522-520، ص ص 2022، الجزائر، 01، العدد11مجلد والإقتصادية، ال
حيمي سيدي محمد، خصوصية النظام القانوني للجزاءات الجمركية بين النصوص -3

ون البحري والنقل، العدد الاول، التشريعية والتطبيقات القضائية، المجلة الجزائرية للقان
 .223، ص 2014

حزاب نادية، خصوصية الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مجلة المنار للبحوث -4
 .278، ص 2017، 03القانونية والسياسية، العدد والدراسات 

، حول مسألة آثار المصالحة الجمركية بالنسبة لطرفيها خلال المرحلة رحماني حسيبة-5
، كلية الحقوق والعلوم 02، العدد 06القضائية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 

 .945-935، ص ص 31/12/2020السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
زعباط فوزية، خصوصية المصالحة في المنازعات الجمركية الجزائية كإجراء بديل عن -6

الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد  التسوية القضائية، مجلة الأستاذ
 .216، ص 2017الثامن، مسيلة، ديسمبر

زيان محمد امين، قادري توفيق، صرامة احكام التفتيش في الجريمة الجمركية، مجلة -7
 ، ص 2019، نوفمبر2، العدد 6صوت القانون، جامعة يحي فارس، المدية، المجلد 

أحمد، دليل العون الجمركي، في المنازعات الجمركية، المديرية العامة للجمارك،  زعرور-8
 .13، ص 2012الجزائر، جوان

، الجزائر، للإدارةابراهيم، دروس في المنازعات الجمركية، المدرسة الوطنية  ةسعدان-9
 . 13، ص 2010

المالية الجمركية في التشريع  نهى، اليات التحصيل الجبري للجزاءات شيروف-10
، جامعة زيان عاشور، الجلفة، (اقتصادية )دراسات الجزائري،مجلة الحقوق والعلوم الانسانية،

 .239، ص الجزائر، دون سنة النشر
نهى، ميكانيزمات التحصيل الودي للدين الجمركي في التشريع الجزائري، مجلة  شيروف-11

، 2017، الجزائر، 1955اوت  20 سكيكدة، ، جامعة14د البحوث والدراسات الانسانية، العد
 .194ص 
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صالح علياحمد، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، حوليات جامعة الجزائر، -12
 .194، ص 2019، 33، العدد 04الجزائر، الجزء 

العلوم عبدلي حبيبة، جبايلي حمزة، المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة القضائية، مجلة -13
 .344، ص 2013الاجتماعية والإنسانية، العدد الثامن، جامعة تبسة، الجزائر، ديسمبر

النظام القانوني للمصالحة في التشريع الجمركي الجزائري، مجلة  ميلود،فيلالي -14
، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 01، العدد 09الدراسات الحقوقية، المجلد 

 .233-229، ص ص 06/06/2022

خصوصية إجراءات البحث والتحري، عن الجرائم الجمركية، مجلة  قاضي امينة،-15
، 1، العدد 12المجلد الاجتهاد القضائي، جامعة، جيلالي الياس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

 .168-167، ص ص 2019مارس 31

لجيلالي قاضي امينة، خصوصية المحاضر الجمركية، مجلة الراصد العلمي، جامعة ا-16
 ، 2018، ماي 5لياس، العدد 

مقدم ياسين، مقران سماح، دور أعوان الجمارك في الكشف عن البضاعة المقلدة، مجلة -17
 13الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

 . 42-39، ص ص 2018ماي 
نازعات الجمركية في التشريع الجزائري، ، خصوصية الموزواوي عباسمانع سلمى -18

 .72، ص 2018مجلة افاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،
نون، ، مجلة الفقه والقا-دراسة مقارنة  –، معاينة الجرائم الجمركية حاج علي مداح-19

 .211، ص 2014، السنة أبريل 18العدد 

فتيحة، دراسة حول المصالحة الجمركية في القانون الجزائي، مجلة المدرسة  نعار-20
 .26-25، ص ص 2005، سنة 24، العدد للإدارةالوطنية 

نايت عبد السلام حكيم، مكانة ادارة الجمارك في المتابعة القضائية للجرائم الجمركية -21
القانونية المقارنة، المجلد ، مجلة الدراسات 2017على ضوء قانون الجمارك المعدل في سنة 

 .116، ص 2019، 01، العدد 05
مجلة الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية، المديرية العامة سايس جمال، -22

 .77، ص 2003ك، المصنف الرابع، الجزائر، للجمار 
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 رابعا: المحاضرات الجامعية
شوقي جبارة، محاضرات القيت على طلبة السنة الرابعة، فرع ادارة الجمارك،  عمرو -1

 .2003-2002المدرسة الوطنية للادارة، 
 : النصوص القانونيةخامسا

 442-20الرئاسي رقم: : المرسوم ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور الجمهوري 
الصادر في الجريدة الرسمية  ، يتضمن التعديل الدستوري،2020ديسمبر  30المؤرخ في: 

الصادر بموجب  1996المعدل لدستور سنة  ،2020ديسمبر  30المؤرخة في:  82رقم: 
يتعلق باصدار نص  1996ديسمبر  07المؤرخ في:  438-96المرسوم الرئاسي رقم: 

، الصادر في الجريدة 1996نوفمبر  28التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 
 .76، العدد 1996ديسمبر  08جزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في: ال لجمهوريةل

2020 
 سادسا: النصوص التشريعية

يونيو سنة  08ه الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  155-66رقم  أمر-1
 16في  مؤرخ 11-21رقم  ومتمم أمرالإجراءات الجزائية، معدل  يتضمن قانون م، 1966

مؤرخ في  65م، )جريدة رسمية عدد  2021غشت سنة  25ه الموافق ل  1443محرم عام 
 م(. 2021غشت سنة  26ه الموافق ل  1443محرم عام  17

، يتضمن 1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم -2
 1443مادى الأولى عام ج 23المؤرخ في  14-21قانون العقوبات، معدل ومتمم بالقانون 

جمادى الأولى  24مؤرخ في  99رسمية عدد  م، )جريدة 2021ديسمبر سنة  28الموافق ل 
 م(. 2021ديسمبر سنة  29ه الموافق ل  1443عام 

، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58رقم  أمر -3
 (.1975سبتمبر  30صادر في  78عدد )جريدة رسمية 

المتعلق بمكافحة التهريب، المنشور في  2005اوت  23المؤرخ في  06-05رقم  الامر -4
، المعدل و المتمم بالأمر رقم 2005اوت  28، الصادر في 59الجريدة الرسمية العدد 

، يتضمن قانون المالية المنشور في الجريدة الرسمية، 2006 جويلية 15، المؤرخ في 06/09
 . 2006جويلية  19، الصادر في  47العدد 
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، 2010غشت سنة  26الموافق ل  1431رمضان عام  16مؤرخ في  03-10أمر رقم -5
سبتمبر سنه  01ه الموافق  1431رمضان عام  22صادر في  50)جريدة رسمية عدد 

يوليو  09الموافق  1417صفر عام  23مؤرخ في  22-96رقم (، يعدل ويتمم، أمر 2010
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1996سنه 

 10ه الموافق  1417صفر عام  24صادر في  43من والى الخارج، )جريدة رسمية عدد 
 (.1996يوليو سنه 

، المتضمن قانون الجمارك، الصادر في 22/08/1998المؤرخ في:  10-98قانون  -6
 المعدل والمتمم. 23/08/1998، المؤرخة في: 61الجريدة الرسمية رقم 

فبراير سنة  16الموافق ل  1438جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  04-17رقم  قانون -7
 21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79م، يعدل ويتمم القانون رقم  2017
جمادى  22مؤرخ في  11عدد  جريدة رسمية)، م، يتضمن قانون الجمارك 1979سنة يوليو 

 .م( 2017فبراير سنة  19 ه الموافق ل 1438الأولى عام 

ديسمبر سنة  11الموافق ل  1441ربيع الثاني عام  14مؤرخ في  19/14قانون رقم  -8
جمادى  03مؤرخ في  81عدد  ، )جريدة رسمية2020، يتضمن قانون المالية لسنة 2019

 (.2019ديسمبر سنة  30الموافق ل  1441الأولى عام 

ديسمبر  30الموافق ل  1443جمادى الأولى عام  25مؤرخ في  21/16قانون رقم  -9
 25مؤرخ في  100عدد  ، )جريدة رسمية2022، يتضمن قانون المالية لسنة 2021سنة 

 م(. 2021 ديسمبر سنة 30 ه الموافق ل 1443جمادى الأولى عام 
 النصوص التنظيمية :سابعا
 المراسيم التنفيذية - أ
 18ه الموافق ل  1425رمضان عام  04المؤرخ في  331-04مرسوم التنفيذي رقم -1

م، يتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التب ية، معدل 2004أكتوبر سنة 
 20ه الموافق ل  1425رمضان عام  6بتاريخ الصادر  66ومتمم، )جريدة رسمية عدد 

 م(. 2004أكتوبر سنة 
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، يحدد شكل ونموذج 20218نوفمبر  26، المؤرخ في: 301-18المرسوم التنفيذي رقم  -2
محضر الحجز و محضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية، المنشور في ج ر ج ج، 

 .2018ديسمبر سنة  05، الصادرة في: 72العدد 
أبريل سنة  9الموافق ل  1440شعبان عام  3مؤرخ في  122-19يذي رقم مرسوم تنف-3

 1425رمضان عام  04المؤرخ في  331-04، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2019
، يتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد 2004أكتوبر سنة  18الموافق ل 
 17الموافق ل  1440شعبان عام  11الصادر بتاريخ  25رسمية عدد  )جريدةالتب ية، 

 (.2019أبريل سنة 
أبريل سنة  29الموافق  1440شعبان عام  23مؤرخ في  136-19مرسوم تنفيذي رقم -4

، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة 2019
الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، )جريدة 

 م(.2019مايو سنة  05ه الموافق  1440شعبان عام  29مؤرخ في  29رسميةعدد 
 / المقرراتب
، يتضمن تحديد كيفيات 1999-09-19، مؤرخ في 220/م ع ج/ م 353منشور رقم  -1

 من قانون الجمارك المتعلق بالمصالحة الجمركية. 265تطبيق المادة 
، يحدد 2019نوفمبر  14الموافق ل  1441ربيع الأول  17، مؤرخ في 533رقم  مقرر -2

نماذج المصالحة المؤقتة والإذعان بمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة 
 16مؤرخ في  08عدد  ، الصادر في ج ر،والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك

 م.2020فبراير 
، 2022/ 04/08، بتاريخ 1ج/ ج خ/م ف م/م / م ج5798مقرر مصالحة رقم  -3

 صادر عن المدير الجهوي للجمارك بالجزائر خارجية.
 ج/ اجتهادات المحكمة العليا

 26، المؤرخ في: 03قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم: -
ات ، نقلا عن الاجتهاد القضائي في المنازع204685/01تحت رقم:  2001فيفري 

 .2007، 05الجمركية، المصنف 
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نقلا  313898/14تحت رقم:  2014افريل  22قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ:  -
 .2014، 03من مجلة الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، العدد 

، نقلا عن ارسالية 03، القسم والمخالفاتقرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح  -
 .القباضاتتأطير المديرية العامة للجمارك، مديرية المنازعات و 

 

 :القرارات د/
 30المؤرخ في:  ،03القسم  ،الجنح والمخالفاتالمحكمة العليا، غرفة صادرعن  قرار -

 غير منشور. ،01274/08فهرس:  424019تحت رقم:  ،2008جانفي 
 27، المورخ في: 03 المخالفات، القسمالعليا، غرفة الجنح و قرار صادر عن المحكمة  -

 . ، غير منشور698637/13، تحت رقم: 2013جوان 
 29، المؤرخ في: 03قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم  -

 . ، غير منشور11005/2010، فهرس: 481824/10، تحت رقم: 2010افريل 
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، رقم الطعن: قرار الصادر عن -

 .، غير منشور 2009افريل 22، المؤرخ في: 11243/09، فهرس: 454659
، القسم الثالث، رقم الطعن: والمخالفاتقرار الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح  -

 ، غير منشور.298483
، تحت رقم: 03، القسم والمخالفاتغرفة الجنح قرار صادر عن المحكمة العليا،  -

 ، غير منشور.2008جانفي  30المؤرخ في:  1233/08، فهرس: 404701
، 788384، ملف رقم: 29/11/2018قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، المؤرخ في: -

 غير منشور.
 سابعا: المواقع الإلكترونية

https://douane.gov.dz/spip.php?article228 على 13/05/2024بتاريخ ،
 14:24الساعة 
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